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 ملخص الرسالة

وسائل الدفع الالكترونية التي سهلت عملية المبادلات باختصارها للوقت والتكلفة، وقضت  ظهرت   

ع فالمشر   ،على مشاكل نقص السيولة، وقللت مشاكل التزوير، فأصبحت محركا للتنمية الاقتصادية

درك أهمية وسائل الدفع الالكتروني في الوفاء بالالتزامات المالية، لذلك فقد بادر في أيني الفلسط

وتعليمات سلطة النقد  ،(2017( لسنة )15صدار القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية رقم )إ

سائل وتناولت الدراسة أهمية حيث ، المتعددة بهذا الخصوص بشأن تنظيم وسائل الدفع الالكتروني

تجارة ممارسة الفي  اأساسي امتطلب باعتبارها ،الدفع الالكتروني في نطاق التجارة الالكترونية

هميته أمن خلال تناول مفهوم كل من التجارة الالكترونية ووسائل الدفع الالكتروني و ،الالكترونية

لكتروني لدفع الاوخصائص وسلبيات كل منهما بالإضافة لشركات الدفع المرخص لها بتقديم خدمات ا

 في فلسطين.

موال تطرقت الباحثة في هذه الدراسة لأنواع وسائل الدفع الالكتروني ومنها التحويل الالكتروني للأ  

وشروطه واثاره، بالإضافة لمعالجة ه من خلال الحديث عن ماهيته واهميته وطبيعته القانونية وصور

ظة الالكترونية والأوراق التجارية الالكترونية وسائل أخرى من وسائل الدفع الالكتروني وهي المحف

وعلى وجه الخصوص تطرقنا للشيك الالكتروني والسفتجة الالكترونية وكما تطرقنا للحديث عن 

 .البطاقات البنكية

ولكن بالرغم من المميزات التي تقدمها وسائل الدفع الالكتروني في إتمام المعاملات المالية الا    

طر تقنية وقانونية والتي لابد من توفير الحماية لها، فلقد قامت الباحثة بالوقوف انها أيضا لها مخا

على كيفية توفير الحماية لوسائل الدفع الالكتروني من الناحية التقنية والقانونية سواء على المستوى 

 شراف عليها.الداخلي او الدولي ونظم الرقابة والإ

ان المشرع الفلسطيني اعترف بوسائل الدفع من أهمها خلصت هذه الدراسة لجملة من النتائج    

الالكتروني في القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية الا انه لم يتوسع في شرح احكامها ولم 

قمت بتقديم مجموعة من التوصيات من اجل إنجاح نظام الدفع الالكتروني منها قد يفصلها، لذلك ف

وسائل الدفع الالكتروني من حيث صوره واثاره والحماية  ضرورة وضع نظام قانوني خاص ينظم

، وان تضمن التشريعات الفلسطينية نصوصا صريحة تضمن استخدام أدوات رقابية حديثة قررة لهمال

 .بما يحقق كفاءة وسائل الدفع الالكتروني
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 المقدمة

المقايضة لسد احتياجاته، ومع تطور الفكر البشري كان من  أسلوب عتمد الانسان منذ القدم علىأ  

الضروري إيجاد وسائل أخرى غير المقايضة بهدف الحصول على احتياجاته، فظهرت فكرة النقود 

على شكل  ثم أصبحت ،المعدنيةو أبداية بالسبائك الذهبية ال ، تمثلت فيشكالا مختلفةأالتي اتخذت 

لات االمجتمعات خاصة في مجال الاتص إليهمع التقدم التي وصلت و، عملات معدنية صغيرة ونقود

رنت لكترونية كنتيجة لتطور شبكة الانتيطلق عليه مصطلح التجارة الإ والتكنولوجيا ظهر نظام جديد

قل صعوبة حيث تتم عبر أمات أصبحت عملية شراء المنتجات والخدف في شتى مجالات الحياة،

أصبحت الحاجة للبحث  التجارة هذه تطورومع  ،1ن يضطر الزبون لمغادرة مكانهأالانترنت دون 

بشكل كامل ونهائي، لذلك ظهر  االكتروني ةنهاء المعاملإجل إتمام وأمن  هاعن نظام دفع يتناسب مع

ونية التي تتم عبر وسائل الكترونية، ، فهي من الاعمال الالكتر2ما يعرف بوسائل الدفع الالكتروني

ونظم دفع حديثة نظرا لما توفره من معلومات دقيقة عن الزبائن الامر الذي يؤدي لتوفير الوقت 

نها من مستلزمات عصر التكنولوجيا والجهد والمال، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنها او تجاهلها لأ

 الدفع هي كل الأدوات التي تسمح للأشخاص بتحويل الذي يتميز بالسرعة والتطور المستمر، فوسائل

الأموال بغض النظر عن شكل السند المستخدم، فنجدها حلت محل النقود في المعاملات وعليه فان 

 تطورها يتماشى مع تطور التبادل الاقتصادي.

ونية رالبطاقات الالكت ومن هنا ظهرت مجموعة من وسائل الدفع الالكتروني كالشيك الالكتروني،   

المعاملات  بشأن( من القرار بقانون 28كدته المادة )أحسب ما نصت عليه و والحوالة الالكترونية،

ئل التي كالوسا ،بعض الوسائل الأخرى التي تم اعتمادها في فلسطين الى، بالإضافة الإلكترونية

 .3اعتمدتها سلطة النقد الفلسطينية

كالقرار  ،عدهقوانين في يني وسائل الدفع الالكتروني ن الفلسطوالقانم نظ  وبناءً على ذلك فقد    

ى التعليمات الصادرة إلبالإضافة هذا  ،( بشأن المعاملات الالكترونية2017( لسنة )15بقانون رقم )

                                                           
، -3-رئيسرى، راشدي، ملاك، بوجمعة، واخرون. وسائل الدفع الحديثة: كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة الجزا1

 .15، ص2020-2021
بوادي، مصطفى. الدفع الالكتروني مالية لحماية المستهلك ومظاهر تطبيقه في التشريع الجزائري: مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة سعيدة، 2

 .45-44ص، 2017، 14ر، عالجزائ
 روني.( بشأن المعاملات الالكت2017( لسنة )15( من القرار بقانون رقم )28انظر نص المادة )3
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ً يكاف ويعتبر هذا، 1عن سلطة النقد ثبات مشروعية وقانونية التعامل بهذه الوسائل، ولكنه إجل أمن  ا

 هذه ذلك عجزه عن مواكبة سرعة  تطورإلى ضف أ، يفصلها مول حكامهاألم يتوسع في شرح 

طار القانوني المناسب وضع الإفي هذه الدراسة على وجه التحديد أهمية ومن هنا تبرز ، الوسائل

من  لك كانلذ، حكام تتماشى مع واقع هذا النوع من المعاملاتأوضع من اجل  ،لهذه الوسائل

 ها.علين تطرأ أي مستجدات يمكن لكتروني والتطرق لأالضروري البحث في وسائل الدفع الا

 العلمية والعملية أهمية الدراسة

 ،خصوصا بعد فترة كورونا ،الالكترونية لتجارةاتكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة نظراً لشيوع    

درتها نظرا لقلذلك ظهرت وسيلة الدفع الالكتروني ها، أدى للبحث عن وسيلة دفع تتناسب مع مما

لوجود  تولدت الحاجة استخدامها،وبسبب كثرة ، قل الجهد والتكاليفأالتجارية ب نجاز المعاملاتإ على

ذلك انتشار هذا النوع من الوسائل في فلسطين إلى ضف أ ،مستخدميهامها ويحمي نظام قانوني ينظ  

بالرغم  ،تتمتع به من قبول على الصعيد الدوليعن ما  فضلا، في السنوات الأخيرة وبصورة كبيرة

ها رليات للحد من مخاطآلى إيجاد إلهذا الغرض تسعى هذه الدراسة  ،من بعض المخاطر التي تكتنفها

م بشكل كامل هذه ن التشريعات الفلسطينية لم تنظ  إورغم ذلك فأطرافها، من وسلامة أوحماية 

 اتسمت بالقصور في تنظيم تلك ها،نما وضعت عدة نصوص مبعثرة في تشريعاتإو ،الوسائل

ي تساهم التوصيات التولى بعض النتائج إللوصول في نهاية الدراسة ، حيث تسعى الباحثة 2لالوسائ

الدفع الالكتروني في التشريعات السارية وتوضيح بعض النقاط  بوسائلفي تحسين الاحكام الخاصة 

 ر من، بالإضافة الى ان هذه الدراسة تحاول تحليل كم متناثعالأساسية التي غفل عنها المشر  

الغير منظمة بقانون موحد، وتوفير اطار مرجعي لإشكاليات عملية تواجهه التشريعات ذات الصيغ 

 المستفيدين.

 مشكلة الدراسة

 كذلكو ي محاولة معرفة التنظيم القانوني لوسائل الدفع الالكتروني،ف تتمثل مشكلة الدراسة    

 ن بيانفضلا علرقابة عليها، لية اآروني والإلكتوسائل الدفع تواجه التي قد  مخاطرالالتعرف على 

ل غياب ي ظف دى قدرة وكفاية النصوص القانونية في فلسطين لحماية المتعاملين بهذه الوسائل،م

                                                           
( بشأن تنظيم علاقة شركات خدمات الدفع مع 2021( لسنة )7( بشأن أوامر الدفع، تعليمات رقم )2021( لسنة )8تعليمات رقم )1

( لسنة 9( بشأن تقديم شركات خدمات الدفع لخدمة المحفظة الالكترونية، تعليمات رقم )2021( لسنة )3المستخدمين، تعليمات رقم )

 .ستقبال الحوالات المالية( بشأن اصدار وا2022)
 ( بشأن المعاملات الالكترونية.2017( لسنة )15كالقرار بقانون رقم )2
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نظم تمة ة تشريعية ملائفي فلسطين، لذلك لا بد من إيجاد بيئهذه الوسائل قانون موحد يعالج وينظم 

بالإضافة ذا هكل الكتروني بعيدا عن الإجراءات التقليدية، تتم بشكونها  ،طورهات لمواكبةهذه الوسائل 

ية التي اقتصرت على بيان المسؤول ،الدراسات التي ناقشت هذا الموضوع في فلسطينلى محدودية إ

الرئيس في التساؤل  نلإجابة علجل الوصول أمن ، المدنية الناتجة عن التعامل بهذه الوسائل

تروني المطبقة في القانون الفلسطيني، وما هي طرق حمايتها من ما هي طرق الدفع الالك :"الدراسة

 المخاطر؟".

 اهداف الدراسة

 منها:ر أمومن خلال هذه الدراسة الوصول لعدة  ةهدف الباحثت

 التعرف على نظام الدفع الالكتروني من خلال خصائصه ومميزاته. .1
 لين فيها.النصوص القانونية في فلسطين على حماية المتعامنجاعة بيان مدى  .2
التعرف على المخاطر التي تواجه وسائل الدفع الالكتروني، والتعرف على طرق حماية  .3

 .هذه الوسائل وحماية أطرافها من المخاطر
 الإلكتروني.وسائل الدفع  أطرافالتزامات  ةمعرف .4
 للمتعاملين بها. أكثر امعرفة الوسيلة الأفضل والأمثل التي تحقق امان .5

 أسئلة الدراسة

 يلي:على الإجابة عنها من أهمها ما  ةعمل الباحثتلدراسة يوجد تساؤلات جوهرية سوف لهذه ا

 وصورها؟ ها صوما هي خصائ، ما هي وسائل الدفع الالكتروني .1
 ما هي الطبيعة القانونية لوسائل الدفع الالكتروني؟ .2
سائل و ةما هي اهم المخاطر التي قد تواجهه وسائل الدفع الالكتروني، وما هي طرق حماي .3

 ؟الدفع واطرافها من هذه المخاطر
 ما هي الوسيلة الأفضل من وسائل الدفع الالكتروني لأطراف المعاملات التجارية؟ .4
 وسائل الدفع الالكتروني؟ أطرافما هي التزامات  .5
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 ر الموضوعيااب اختبسأ  

م يبراز الجوانب الجوهرية لوسائل الدفع الالكتروني وتنظإفي يكمن  الموضوعاختيار ان 

لى إضف أ، المنظمة لهاظل قصور الأنظمة والقوانين الفلسطينية  في التعامل بها، خصوصا

عدم  ناهيك عن خلال جائحة كورونا،ذلك النمو المتسارع في سوق التجارة الالكترونية 

لاحتلال نتيجة استمرار ا ،الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يعاني منه المجتمع الفلسطيني

 ضافة الى الإب، ون خلق بيئة مناسبة لبناء اقتصاد فلسطيني مستقلدلى الحيلولة إ يسعىالذي 

من اهم الخدمات الحديثة التي تقدمها البنوك والتسهيلات المرافقة  ة الموضوع باعتبارهحداث

 لاستخدام هذه الوسائل.

 منهج الدراسة

نظيم توضيح الت ،هدفبعلى المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة سوف يتم الاعتماد 

موضوع ببالنصوص القانونية التي لها علاقة  خلال الأخذمن  ،القانوني لوسائل الدفع الالكتروني

( بشأن المعاملات 2017( لسنة )15ومناقشتها لا سيما القرار بقانون رقم )وتحليلها  الدراسة

لتي تتصل اراء الفقهية لآا، وأيضا عرض ومناقشة الالكترونية وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية

  .بهذه الوسائل

 الدراسات السابقة

 تتمثل اهم الدراسات التي تناولت موضوع وسائل الدفع الالكتروني الدراسات التالية:    

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1، جلال عايد. وسائل الدفع الالكتروني: طالشورة "أولا:

لالكتروني من حيث مفهومها ونشأتها والجهة التي "، الذي تعرض لوسائل الدفع ا2008

ع وسائل الدف أكثر والتي توصلت الى انها منتصدرها، والنظام القانوني لبطاقات الائتمان 

 الالكتروني تداولا.

ثانيا: " الجبوري، فؤاد ياسين. التنظيم القانوني لاستخدام النقود الالكترونية: رسالة ماجستير، 

الطبيعة القانونية للنقود ناقشت هذه الرسالة  "،2018الاسراء، عمان،  كلية الحقوق، جامعة

هم ابتكارات التقدم أن النقود الالكترونية هي من ألى إفقد توصلت الدراسة  ،الالكترونية

والسبب وراء انتشارها وانتشار وسائل الدفع الالكتروني بشكل عام الحاجة لإيجاد  ،التكنولوجي



 م
 

تجارة الالكترونية بعد انتشار البنوك الالكترونية التي تعتمد على الدفع طرق دفع تتناسب مع ال

ع من وسائل الدفهي النقود الالكترونية إلى أن الرسالة  توالتحويل الالكتروني، وقد توصل

إصدارها يخضع لإحكام قانونية شكلية حيث أن تختلف عن النقود الورقية، والالكترونية 

 .المخاطر المتوقع حدوثها نتيجة إصدارها ءلدر ،وموضوعية يجب الالتزام بها

ابتسام، السايس، صفاء، نيلي. وسائل الدفع الالكتروني في التجارة الالكترونية: رسالة "ثالثا: 

، "2020-2019، -ورقلة-كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ماجستير، 

ونية تتمثل في البطاقات البنكية والنقود الالكتر ن وسائل الدفع الالكترونيأ توصلت هذه الدراسة 

والشيكات الالكترونية وتمتاز هذه الوسائل بسهولة إتمام التعاملات التجارية الالكترونية التي تتم 

 ن هذه الوسائل قد تتعرض لمخاطرأتعمل هذه الوسائل بتقنية رقمية مغناطسية، و ثحي ،عن بعد

منية( او لمخاطر انتهاك النصوص القانونية المنظمة لها أالاستغلال بطرق احتيالية )مخاطر 

لابد من وجود سبل كفيلة لمواجهة هذه المخاطر من خلال جعل الكتابة أداة أساسية  ،بحيث

 لإثبات الدفع الالكتروني وفق شروط قانونية يجب توافرها.

الة ماجستير، ن: رسيحيى، يزيد. التنظيم القانوني لوسائل الدفع الالكتروني في فلسطي"رابعا: 

ن ألى إ، توصلت هذه الدراسة "2021كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 

وسائل الدفع الالكتروني هي كل الوسائل والأدوات التي تسمح للأشخاص بتحويل الأموال بغض 

تروني الشيك الالكن أالكترونية، و مأكانت الدعامة ورقية أسواء  ،النظر عن شكل السند المستخدم

 عوالبطاقات الالكترونية والحوالة المصرفية من الأساليب المعترف فيها من قبل المشر  

، وتوصل الباحث  PALPAYبالإضافة لظهور وسائل جديدة في فلسطين تسمى  ،الفلسطيني

 .الاثار نفسهان التوقيع الالكتروني يحل محل التوقيع العادي وله إلى أأيضا 

م، سويدان. التنظيم القانوني للنقود الإلكترونية: رسالة ماجستير، كلية الحقوق، خامسا: " هاش

تمثلت إشكالية هذه الدراسة في التعرف على النظام القانوني  "،2022جامعة النجاح، نابلس، 

يد من أي هل هي شكل جد ،النقود الالكترونية في فلسطين وبيان طبيعتها القانونيةالذي يحكم 

حدى إي ن النقود الالكترونية هألى إنها وسيلة وفاء مستحدثة، توصل الباحث أو أليدية النقود التق

 .فرازات الثورة التقنية الحاصلة في مجال الاتصالاتإ

 



 ن
 

 تقسيم الدراسة

 من اجل ان تحقق هذه الدراسة أهدافها سوف يتم تقسيمها للفصول التالية:

لالكتروني في نطاق التجارة سوف يشرح الفصل أهمية الدفع ا الفصل التمهيدي: -

ة لى التعرف على ماهيإمن حيث شرح مفهوم التجارة الالكترونية، بالإضافة  ،الالكترونية

نظام الدفع الالكتروني من خلال البحث في التعريف والخصائص والمميزات والجهة التي 

 هذه الوسائل.تصدر 
حث ائل الدفع الالكتروني والبشكال وسأالى الفصل يتم التطرق في هذا سوف الفصل الأول:  -

ومن هذه الوسائل الحوالة الالكترونية والمحفظة  ،كامها في التشريع الفلسطينيأحفي 

 الالكترونية، الأوراق التجارية الالكترونية والبطاقات البنكية.
هم المخاطر التي تترتب على هذه الوسائل، وكيفية أالفصل  يناقش هذاسوف  الفصل الثاني: -

 .ووسائل الرقابة عليها طراف من هذه المخاطرحماية الأ
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 الفصل التمهيدي

 يماهية وسائل الدفع الالكترون 

جعل الدفع بالطرق التقليدية لا يتماشى مع طبيعة هذه ، يةلتجارة الالكترونالانتشار الكبير ل   

مع  وسائل دفع تتناسبالمعاملات التجارية التي تتم من خلال الانترنت، لذلك كان لا بد من إيجاد 

المستهلكين  تتم عبر الانترنت تمكنخدمات الكترونية رت المؤسسات البنكية وف   تحقيقا لذلك ،طبيعتها

 .نفس المكان فراد فيالأ الحاجة لتواجد ودفع دونمن إتمام عمليات البيع من تفاوض واتفاق 

ية التجارة الالكترونلى إ التطرقمن  لبدايةفي اولمعرفة مفهوم وسائل الدفع الالكتروني لابد    

ثم  ،المبحث الأولمن خلال همية الدفع الالكتروني في نطاق التجارة الالكترونية أومفهومها، و

 المبحث الثاني.في الحديث عن وسائل الدفع الالكتروني 
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 المبحث الأول

 أهمية الدفع الالكتروني في نطاق التجارة الالكترونية

صحاب المشاريع لاستعمال التجارة الالكترونية لإتمام صفقاتهم التجارية، أفراد والأ ألجي عادة ما   

 دور في توفير المالمن لما لها  سريعا ان عمليات البيع والشراء عبر الانترنت شهدت نموإحيث 

جل تحقيق هذا المبحث لأهدافه سوف يتم أومن ، 1العملية التجارية أطرافوالجهد والوقت على 

 يمة كما يلي:تقس

 المطلب الأول: مفهوم التجارة الالكترونية

 المطلب الثاني: الدفع الالكتروني في نطاق التجارة الالكترونية

 المطلب الأول

 مفهوم التجارة الالكترونية

 ،انتشار الانترنت في بداية تسعينات القرن العشرينلقد ظهر مصطلح التجارة الالكترونية مع    

لذلك  ،2تعابير الحديثة التي دخلت حياتنا اليومية وباتت تستخدم في الأنشطة اليوميةال أحدحيث يعتبر 

ً من خلال تقسيم هذا المطلب لفرعين  ً وقانونا سوف يتم التطرق لتعريف التجارة الالكترونية فقها

 رةاشكال التجا فقد تناول الفرع الثانياما  ،تعريف التجارة الالكترونية الفرع الاول الىتطرق 

 .الالكترونية

 الفرع الأول

 تعريف التجارة الالكترونية

تجارة وهي: ممارسة البيع ال أولا-: وهمالى مقطعين إن مصطلح التجارة الالكترونية ينقسم إ  

والمقطع الثاني هو الكتروني: فهو وصف لهذا المجال الذي ، 3الاعمال التجاريةوالشراء واحتراف 

                                                           
 .1، ص2010، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنا، 1توكل، فادي محمد عماد الدين. عقد التجارة الالكترونية: ط1
 .13ص جامعة الكوفة، الالكترونية: كلية الإدارة والاقتصاد،الفتلاوي، حيدر عبود. معوقات فرض الضرائب الكمركية على نشاط التجارة 2
( اعتبر جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية اعمال تجارية، 1966( لسنة )12( من قانون التجارة رقم )8حسب نص المادة )3

( على الاعمال التجارية البرية وهي كالتالي: 6ت المادة )وعند قيام الشك تعد اعمال التاجر صادرة عنة لهذه الغاية الا ثبت العكس، فقد نص

اء يأ. شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها، ب. شراء تلك الأش

لى التأجير ثانية للأشياء المشتراة او المستأجرة عالاستئجار او او المنقولة نفسها لأجل تأجيرها او استئجارها لأجل تأجيرها ثانية، ج. البيع 

ان و الوجه المبين فيما تقدم. د. اعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة، ه. توريد المواد، و. اعمال الصناعة

بسيط، ز. النقل برا او جوا او على سطح الماء، ح. العمالة والسمسرة، تكن مقترنة باستثمار زراعي الا إذا كان تحويل المواد يتم لعمل يدوي 

راء س. شط. التأمين بأنواعه، ي. المشاهد والمعارض العامة، ك. التزام الطبع، ل. التخزين العام، م. المناجم والبترول، ن. الاعمال العقارية، 

( من نفس القانون نصت على الاعمال التجارية البحرية وهي كالتالي: أ. 7دة )العقارات لبيعها بربح، ع. وكالة الاشغال، وكذلك نجد انا الما
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ن التجارة تتم عبر وسائل الاتصالات أي أالأول، المقطع في ه يؤدي فيه هذا النشاط المشار الي

 .1الحديثة المعالجة الكترونيا

يع الب نها كل عملياتأعرفت التجارة الالكترونية على قد ( WTOن منظمة التجارة العالمية )أنجد    

جنة الأوروبية الل عرفت هذا وقد، 2والشراء للسلع والخدمات التي تتم بالاعتماد على شبكات حاسوبية

لكترونيا، وهي تقوم على أساس التبادل الالكتروني إعمال نها:" أداء الأأالتجارة الالكترونية ب

 .3"و مسموعةأو مرئية أكانت مكتوبة أسواء  ،للبيانات

قانون  مشروع( من 1في المادة ) الالكترونيةف التجارة عر  ع الفلسطيني فقد ما بالنسبة للمشر  أ   

سيلة وتجارية تتم عن بعد باستخدام نها: " كل معاملة أب لتجارة الالكترونية الفلسطينيالمبادلات وا

 .4"الكترونية

المادة  المعاملات الالكترونية في تم تعريففقد المعاملات الالكترونية،  بشأنرار بقانون قوفي ال   

 .5زئي بوسائل الكترونية "و جأتنفيذها بشكل كلي و أ برامهاإ( منه بأنها: " المعاملات التي يتم 1)

عريف مباشر ت بإيراده لم يقم أنالمعاملات الالكترونية ب بشأنانون بققرار الوبالتالي يلاحظ على     

 م خدمة.أأي هل هي سلعة محل العملية التجارية  ن يحددأنما جاء دون إوللتجارة الالكترونية، 

ة د تعريف محدد وشامل للتجارة الالكترونيإيجا فيمما تقدم يتضح قصور القوانين الفلسطينية    

 مر الذي يستدعي البحث في تعريف التجارة الالكترونية فقهيا. الأ

" استخدام شبكة المعلومات الدولية )الانترنت( في عقد صفقات تجارية سواء نها:أبفها عر  البعض ف   

 .6دول مختلفة" بينم أداخل الدولة أكان ذلك 

                                                           
ا ذكل مشروع لإنشاء او شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية او الخارجية بقصد استثمارها تجاريا او بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على ه

اء او بيع لوازمها من حبال واشرعة ومؤن، ج. اجارة السفن او التزام النقل الوجه، ب. جميع الارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشر

 معليها والاقراض او الاستقراض البحري، د. سائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدمته

 او استخدامهم على بواخر تجارية.
 .27، ص2011 ،23ع للتجارة الالكترونية: جامعة محمد خيضر، مجلة العلوم الإنسانية، سكرة، شهب، حورية. النظام القانوني1
، 19ع نبيل، بوفليح، محمد، طرشي. التجارة الالكترونية في الدول العربية بين الواقع والمأمول: مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، الجزائر،2

 .38، ص2018 ،14مج 
 .14، ص2003لالكترونية في المجال السياحي: كلية السياحة والفنادق، جامعة حلوان، حامد، هند محمد. التجارة ا3
( من قانون المبادلات والتجارة الالكترونية الفلسطيني وتنظيم التوقيعات الالكترونية، وانظر أيضا مراجعة نقدية 1انظر نص المادة )4

توقيعات الالكترونية، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(، لمشروعي قانوني المبادلات والتجارة الالكترونية وتنظيم ال

 .112، ص2006
 ( لشان المعاملات الالكترونية.2017( لسنة )15( من القرار بقانون رقم )1انظر المادة )5
 .169، ص2009صابر، محمد عبد العليم. التسويق والتجارة الالكترونية: دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 6
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على انها:" الاستعمال الأمثل لكل أنواع تكنولوجيا الاتصال المتاحة من والبعض الاخر عرفها    

  .1اجل تنمية النشاط التجاري للمشروعات"

سيط و الخدمات باستخدام وأعملية شراء وبيع المنتجات نها أعلى بالتالي فيمكن تعريفها    

م إتمام أعمالهب و الشركاتأو/فراد للأح الكتروني وهو شبكة الانترنت، وهذه العملية تسم

واء ن تتم هذه العملية سأويمكن  ،و الوقتأقيود سواء فيما يتعلق بالمكان  ةالتجارية دون أي

  .و بين الشركات والمستهلكينأو المستهلكين أبين الشركات 

فالتجارة الالكترونية لها دور كبير في زيادة حجم المبيعات وتقليل التكاليف، إيصال    

لكل دول العالم، كما انها تساهم في التفاوض على السعر، هذا وتزيد من الإعلان الترويجي 

ومنافستها، تساعد في التخلص  قدرة الشركات الصغيرة على مواجهة الشركات الأكبر منها

من السلع المخزنة، كما انها تسعى لتمكين المستهلك من معرفة عروض المنافسين وتعزيز 

رى الباحثة انها تعمل على توفير فرص عمل وبالتالي ، وبهذا الصدد ت2الشفافية والوضوح

 تحسين مستوى المعيشة.

 ،بنها أيضا لا تخلو من العيوألا إبالرغم من المزايا التي تتمتع بها التجارة الالكترونية    

 عدم وجود أمان كاف على شبكة الانترنت مما يؤدي إلى سهولة تزييف البياناتوعلى راسها 

لى ا بالإضافة ،من السهل سرقتهابطاقات على أموال الغير؛ لوجود أرقام سهولة الاستيلاء و

سهولة إفشاء أسرار العمل من قبل المواقع الالكترونية، مما قد يعمل على اختراق خصوصية 

حالة من عدم الجدية بين ، هذا وللتجارة الالكترونية ايضا دور فعال في خلق المتعاملين

تتم دون الاتصال المباشر بينهم، بالتالي فيمكن أن يتعرض البائع والزبون، وذلك لأنها 

 ،3الزبون لحالة عدم مطابقة السلعة للمواصفات المعلن عنها على الموقع الالكتروني

                                                           
 .23، ص2000حجازي، عبد الفتاح. النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية: دار الفكر الجامعي، مصر،  1
القوقا، دانا، عودة، عرين وحمودة، هديل. الصعوبات التي تواجه التجارة الالكترونية في فلسطين وأثرها على طريقة الاستخدام  2

، انظر أيضا نضال، امين. التجارة 27، ص2010/2011لإدارية، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين، وتطبيقها، كلية الاقتصاد والعلوم ا

، انظر أيضا ثلجي، زياد احمد. أثر وسائل الدفع على مؤشرات إدارة التجارة 8، ص2005الالكترونية: جامعة اربد الاهلية، اربد، 

: رسالة دكتوراة، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي، جامعة ام درمان الالكترونية في منظمات الاعمال بالمملكة العربية السعودية

 .18-17، ص2015الإسلامية، السودان، 
مرقاش، سميرة. التجارة الالكترونية، للفرص والتحديات: كلية العلوم الاقتصادية شمال افريقيا، جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف 3

تروني على الموقع الالك د، الموجو13ص، 2007،

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f 11، الساعة 24/7/2023،تاريخ الدخول 

 مساءا.

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f
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الباحثة ان من عيوبها أيضا انها تحتاج لتكلفة عالية لإنشاء المواقع الالكترونية  ترى

 .1وصيانتها
عدم ل ،بالتجارة الالكترونيةحصائيات تتعلق إيجاد فيوجد صعوبة في إما في فلسطين أ   

وفر ت ، بالإضافة لعدمسات الخاصة بالتجارة الالكترونيةاهتمام القطاع الحكومي والمؤس

صعوبة الحصول على بطاقات تسوق ، وكذلك ات المساندة للتجارة الالكترونيةالخدم

تخدام كات الفلسطينية من اسالقيود الإسرائيلية التي تمنع الشر ضف الى ذلكأ ،الكترونية

دم الوعي عناهيك عن  حداثة الاتصال بالإنترنت في فلسطينو وسائل التكنولوجيا الحديثة

 .2يلكامل بمفهوم التجارة الالكترونا

 الفرع الثاني

 شكال التجارة الالكترونيةأ

ذكر منها اقدة نبالأطراف المتعبحسب ارتباطها شكل  شكال التجارة الالكترونية لأكثر منأتتنوع    

 :3يما يل

ارة في هذا النوع من التجن ويقوم المستهلكحيث  التجارة الالكترونية بين المستهلكين: (1

ً بالبيع لبعضهم  ن ن المستهلكين مو نظاما يمك  أمن خلال طرف ثالث يوفر منصة  بعضا

 إتمام هذه المعاملات بالفعل.
هذا النوع تكون المعاملات بين في  التجارة الالكترونية بين المستهلكين والحكومة: (2

 .الحكومة والمستهلك مثل دفع الفواتير عبر الانترنت
 يكون ذلك من خلال إلزام عمال:الأ ومؤسساتالتجارة الالكترونية بين الحكومة  (3

 .استخدام شبكة الانترنت لتبادل المعلومات مع الشركاتبالمؤسسات الحكومية 
 تبادل المعلوماتر عبيتم هذا النوع من التجارة  التجارة الالكترونية ما بين الحكومات: (4

ل الأجهزة الحكومية من خلا وتقديم جميع الخدمات التجارية بين الحكومات والتنسيق بين

 .استخدام شبكة الانترنت

                                                           
، 2007جستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين ،حسن، يحيى يوسف. التنظيم لقانوني للعقود الالكترونية: رسالة ما1

 .14ص 
ة، جامعة : رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم الإداريجبريل، سعيد صالح. واقع التجارة الالكترونية في فلسطين والتحديات المستقبلية2

 .77-75، ص2012الازهر، غزة، فلسطين، 
اقع التجارة الالكترونية في ظل الاقتصاد الرقمي: كلية العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بي بو علي، الشلف، بوشعور، محمد حريري. و3

 . 9، ص2007
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ي همن التجارة ن جميع الأطراف في هذا النوع أأي  التجارة الالكترونية بين الشركات: (5

 منظمات او شركات
ن تكون عملية البيع بين الشركة أأي  كترونية بين الشركة والمستهلك:التجارة الال (6

 .والمستهلك

 :1أنواع التجارة الالكترونية بحسب مكان تنفيذها

 .هذا النوع من التجارة يبرم على شبكة الانترنت وينفذ خارجها التجارة الالكترونية الجزئية: (1
 ،ذ داخلهاية التي تتم عبر شبكة الانترنت وتنفهي التجارة الالكترون التجارة الالكترونية البحتة: (2

بحيث تتم جميع إجراءات التعاقد عبر الشبكة وفي وقت قصير، وقد ساعد هذا النوع من 

التجارة الالكترونية على ظهور مواقع وشركات خاصة لتصميم الإعلانات والمواقع 

 .التجارية

 المطلب الثاني

 ترونيةالدفع الالكتروني في نطاق التجارة الالك

وسائل  استحداث تم لذلك ،معها تتلاءمحاجة لوجود وسيلة دفع الظهر أانتشار التجارة الالكترونية    

جراء كافة المعاملات التجارية من تفاوض واتفاق ودفع إمن خلالها  لتي يمكنالدفع الالكتروني ا

دفع وسلبيات وسائل ال إيجابياتففي هذا المطلب سوف يتم التعرف على لذلك ، 2لطرق الالكترونيةبا

الالكتروني في الفرع الأول، والى طبيعة العقد الالكتروني والعلاقات القانونية الناشئة عنه في 

 الفرع الثاني.

 

 

 

                                                           
، 2009البوسعيدي، شبيب بن ناصر. وسائل الدفع في التجارة الالكترونية: رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس، عمان، 1

لموقع الالكتروني  ، الموجود على ا26-25ص

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f  9، الساعة 25/7/2023،تاريخ الدخول 
 صباحا.

ترونية في تحسين المعاملات المصرفية: رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية نبيل، جودي، صبيحي، زكرياء. دور أنظمة الدفع الالك2

 .1، ص2022-2021، -ورقلة-والتجارية وعلوم التيسيير، جامعة قاصدي مرباح

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f
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 الفرع الأول

 وسلبيات وسائل الدفع الالكترونيإيجابيات 

 هذا ما سوفو، فيهاسلبا وايجابا على الأطراف المتعاملة ن وسائل الدفع الالكتروني تؤثر إ   

 :له في هذا الفرعنتعرض 

 إيجابيات وسائل الدفع الالكترونيأولا: 

عمليات التجارة الالكترونية مجموعة من الإيجابيات، بحيث  لإتماملدفع المستخدمة توفر وسائل ا

 وهي على النحو التالي: تساعد على إتمام عملية التجارة الالكترونية بكل سهولة ويسر

ن خلال حصوله على رسوم مزيادة أرباح مصدرها على تعمل نها فإ ،من حيث مصدرها (1

د البطاقة ق ن مصدرأناهيك عن العضوية والتجديد والرسوم المفروضة على السحب النقدي، 

سداد مثل التأخير في ال ،مخالفاتال كنتيجة لارتكابه بعضيفرض على حاملها بعض الغرامات 

صحاب المحلات التجارية على فتح حسابات لدى بالإضافة لإجبار أهذا و فقدان البطاقة، أ

 .1حتى تتحول الأموال لحسابة وبهذا تزداد سيولة البنك ،البنوك
كما وتسهم في زيادة الأمان  ،وتسهل عليه استخدامهافأنها تساعده  ،من حيث حامل البطاقة (2

من  ،الهاتف شراء عبري عملية ألى إتمام إ بالإضافةهذا وتفادي سرقة وضياع النقود الورقية، 

دفع من ن يأخلال ذكر رقم البطاقة فقط، وتتميز هذه البطاقات بقبولها عالميا، فحاملها يمكن له 

 .2العالمفي في أي مكان خلالها 
دم المبلغ فورا وعمن خلال حصوله على  ،عليه بالفائدةتعود فإنها  ،رما فيما يتعلق بالتاجأ (3

يساهم في تحقيق الضمان والأمان للبائعين من مر الذي الأ، ون الزبائنيتسجيل دل هاضطرار

 .3جانب الشركة المصدرة

                                                           
اصدي مرباح، قالسايس، ابتسام. وسائل الدفع الالكتروني في التجارة الالكترونية: رسالة ماجستير، كليه الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 1

، الموجودة على الموقع الالكتروني 16-15، ض2020الجزائر، 

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f  2، الساعة 24/7/2023، تاريخ الدخول 
 مساءا.

 نفس المرجع، نفس الموضع.2
حجليه، ملكاوي، سهيلة، مسعودان. وسائل الدفع الالكتروني وأثرها على الأداء المصرفي: رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية، 3

 .34، ص2018/2019جامعه يحيى فارس، المدية، الجزائر، 

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f
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ن مبشكل كبير في ترشيد نفقات البنك المركزي تساهم ن وسائل الدفع الالكتروني إف ،مجتمعيا (4

بالنسبة للشركات  اضخم اتمثل استثمارها نأى إل، بالإضافة 1قليل طباعة النقود الورقيةتخلال 

قيق كفاءة تحمر الذي يسهم في الأ ،تقديم قروض فيبالفائدة على الدولة  مما يعود ،التي تصدرها

 .2السياسة النقدية

 سلبيات وسائل الدفع الالكترونيثانيا: 

وب السلبيات والعينها لا تخلو من أالدفع الالكتروني الا وسائل لإيجابيات وجود لرغم من على ا   

 :3جمالها فيما يليإالتي يمكن 

، سرقةللالبطاقة  تنفقات مالية إضافية في حال تعرضصاحبها  تحمل نهاإف ،من حيث مصدرها .1

 .العملاء في سداد ديونهم ن يكون ذلك نتيجة لتأخرأكما يمكن 
ارة لى خسإض حاملها في حال سرقتها ن هذه الوسائل قد تعر  إف ،ما فيما يتعلق بحامل البطاقةأ .2

بون إذا ما قارنه بالز الزبوندة الأسعار على هذا قد تدفع التاجر لزياها ن استخدامأمالية كبيرة، و

 ً  .الذي يقوم بعملية الدفع تقليديا

ها أنلا إالرغم من الحرية التي تعطيها وسائل الدفع الالكتروني لحاملها على نه وأبوترى الباحثة    

 .قد تدفعه لإنفاق الكثير من المال دون حساب

نتيجة و كأهذه الوسائل استعمال اء جر   عليه من أموالعدم قيامة بتسديد ما ن إف ،بالنسبة للتاجر .3

راج اسمه ضمن دإو ،تعامل البنك معه إلغاءإلى قد يؤدي ، شروط بأيةو عدم التزامه ألمخالفة 

 .القائمة السوداء
 

 

 

                                                           
: رسالة ماجستير، معهد العلوم الإسلامية، جامعة حمة لخضر، وادي، الدفع الالكتروني بين الواقع والمأمول لعمامرة، العروس. وسائ1

 .33، ص2020-2021
 .34حجلية، ملكاوي، مرجع سابق، ص2
علوان، احمد محمد شعبان. واقع تطبيق أدوات الدفع الالكتروني ودورها في تطوير الأداء المصرفي. دراسة حالة على بنك فلسطين: 3

، انظر أيضا نبيل، جودي، زكرياء، مرجع 31والعلوم الإدارية، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، ص رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد

 .21سابق، ص
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 الفرع الثاني  

 العلاقات القانونية الناشئة عنهطبيعة طبيعة العقد الالكتروني و

خصين ه" الاتفاق بين شأنالمعاملات الالكترونية العقد الالكتروني على  نبشأالقرار بقانون  فعر     

 .1و وسائط الكترونية"أبوسائل  أكثرو أ

اتفاق بين طرفي العقد من خلال تلاقي الايجاب مع القبول عن  "نه:أعلى ه بعض الفقه فعر  وقد    

ي و فأفاوضات العقدية و في المأطريق استخدام شبكة المعلومات سواء في تلاقي الارادتين، 

 .2"التوقيع

م الكترونيا يتأنه يختلف عن العقد التقليدي ب ن العقد الالكترونيأفيلاحظ من خلال هذا التعريف    

 برام العقد.إمرحلة من مراحل  ةبواسطة وسائل الكترونية في أي

م من العقود أن العقد الالكتروني من عقود الإذعا اعتبارفي مدى الفقهاء هذا وقد اختلف       

ن المتعاقد لا يملك سوى الضغط على لأنظرا عقود الإذعان  منالرضائية، فالبعض ذهب لاعتباره 

ً وبهذا يكون ملزم ،خرفي موقع التعاقد التابع للطرف الآ الموجودةعدد الخانات  ميع بالموافقة على ج ا

من  واخرون اعتبروها، 3امامه والتي تكون محددة مسبقأالموجودة و الخدمة أمواصفات السلعة 

ما يدل في التشريعات المنظمة للعقود الالكترونية وللتجارة وجود  عدمعلى مستدلين العقود الرضائية 

العقود الرضائية  لاعتباره من  خر، وذهب البعض الآ4نه من عقود الإذعانأالالكترونية على 

و  ،خرآلموقع الالكتروني أ يلجأن له  ن لم تعجبه شروط التعاقد فيمكنإن المتعاقد أبالاعتماد على 

ساسية و ليست خدمة أأكانت السلعة غير محتكرة  ةفي حال بخاصةو  ،الرضائيةتسود العقد بالتالي 

 .5للمستهلك كالماء

وهما في حال عدم قدرة  ،ذعان في حالتينإن العقد الالكتروني قد يكون عقد أترى الباحثة بو   

ناك كان ه ةو في حالأ ،السلعة المعروضة حول مواصفاتها وسعرها الزبون على مناقشة البائع في

كان بإمكان الزبون مناقشة البائع حول سعر  إذا ااحتكار لسلعة أساسية، وقد يكون العقد رضائي

 من خلال تبادل الرسائل الالكترونية.، ومواصفات السلعة المعروضة

                                                           
 (.2017( لسنة )15( من القرا بقانون بشأن المعاملات الالكترونية رقم )1)انظر نص المادة 1
 .171، ص2017، 22، عقادري، فله. العقد الالكتروني: مجلة منازعات الاعمال2
 .18حسن، يحيى يوسف، مرجع سابق، ص3
 .172-171قادري، فله، مرجع سابق، ص4
 .60، ص2008سهلب، لما عبد الله. مجلس العقد الالكتروني: رسالة ماجستير، كليه الدراسات العليا، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين، 5
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 لكتروني:العلاقات القانونية الناشئة عن عقد الدفع الاطبيعة 

علاقة  هساسأتنشأ على  ،يقوم على عدة روابط وعقود ا،مركبا نظام الدفع الالكتروني نظاميعتبر    

طبيعة العلاقات الناشئة عن عقد الدفع  ستناقش الدراسةلذا ، 1ثلاثية )مقدم الخدمة والعميل والتاجر(

 الالكتروني على النحو التالي:

 العميل ومقدم الدفع الالكتروني طبيعة العلاقة القانونية بين أولا:

ظام جل إيجاد نأوذلك من  ،هذه الوسائللابد من تحديد طبيعة العلاقات القانونية التي تنشأ عن    

 تنظيم حقوق والتزامات كل طرف من الأطراف. بغرض ،عليهايمكن تطبيق أحكامه  ،قانوني

معتمدا  ،عقد فتح اعتماداعتبره  م منمنه، طبيعتهفي تفسير  فقهياأثار هذا الموضوع خلافا  لقد   

 ةمباشر ةن يضع تحت تصرف العميل بطريقأب ،ن هذا العقد هو الذي يتعهد فيه البنكأفي ذلك على 

يدفعها الطرف  ةنظير عمول، معين في حدود مبلغ نقدي ،أداة من أدوات الائتمان ةاو غير مباشر

 التشابهعلى  معتمدين ،نها خطاب ضمانأعلى  ،لعلاقةخر لتكييف هذه االبعض الآذهب ، وخرالآ

، رونيببطاقات الدفع الالكت في نظام الوفاء ،بين مقدم الخدمة مع العميلالضمان والعلاقة بين خطاب 

عن  نه لا يحق للمصدر الامتناعأو ،ن المصدر يلتزم بالدفع للتاجر في حدود سقف البطاقةأمن حيث 

 .2و من علاقة الامر بالمستفيدأالآمر لى دفع ناشئ من علاقته بإالدفع استنادا 

 ة الدفع الالكتروني والتاجرمبين مقدم خد القانونيةطبيعة العلاقة ثانيا: 

ل ن مقدم خدمة الدفع الالكتروني يكفأعلى  معتمدين ،هو عقد كفالةهم ن العقد بينأاعتبر البعض    

ولكن ذهب ، 3رلعميل بالوفاء للتاجالعميل تجاه التاجر بالوفاء بقيمة مشترياته في حال عدم قيام ا

نابة ن العلاقة بين مقدم خدمة الدفع الالكتروني والتاجر يمكن ردها لنظرية الإأعتبار إلى اخر آي أر

 .4ء لهن يقوم بالوفاأن يدفع للتاجر وأالعلاقة يطلب العميل من مقدم الخدمة  هنه في هذلأ ؛في الوفاء

ع العلاقة التي تنشا بين مقدم خدمة الدفأن لاعتبار  هاءض الفقبعذهب  تقدم، فقدضافة الى ما بالإ   

ً ملزم اً عقدباعتباره توريد، والتاجر هي عبارة عن عقد الالكتروني   ،جاريذعان تإوعقد  ،لجانبينل ا

                                                           
سطين، سطيني: رسالة ماجستير، عمادة الدراسات العليا، القدس، فلديك، اصيل يعقوب. التنظيم القانوني للدفع الالكتروني في التشريع الفل1

 .29، ص2022
هشام، زرقان. النظام القانوني لبطاقات الدفع الالكتروني: رسالة ماجستير، كليه الحقوق والعلوم السياسية، جامعه محمد خيضر، سكره، 2

 .29، ص2015-2016
 .28-27نفس المرجع، ص3
 نفس المرجع، نفس الموضع.4
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ن مقدم خدمة الدفع يلتزم بتسديد قيمة السلع والخدمات التي أ ن علىيمعتمد ا،أطرافه تاجر أحدكون 

 ،1وفاء وسيلةكن يقبل التاجر وسيلة الدفع الالكتروني المقدمة من العميل أمقابل للعميل التاجر يقدمها 

قبول بن التاجر ملزم أمعتمدين في ذلك على بيع، هي عقد  بينهمالعلاقة ن أخرون ذهبوا لاعتبار آو

 ،ه التاجراويلتزم العميل بمجرد التوقيع على الفواتير اتج الوفاء بوسيلة الدفع المقدمة من العميل،

نتهي علاقة ذ تإن يطالب العميل بالمبالغ المستحقة عليه، أكان للتاجر  ،ذا رفض البنك تسوية ذلكإف

 . 2جر بمجرد تسديد البنك لقيمة المعاملةاحامل البطاقة بالت

 3ثالثا: طبيعة العلاقة القانونية بين العميل والتاجر

هذه  فقها من علاقات أدت لنشوئها، فالبعض كي  نتيجة لما سب رن العلاقة بين العميل والتاجإ   

المسؤول مقدم الخدمة هو الوحيد  كون، يند حوالةباعتبارها  ،عقد حوالةنها أالعلاقة على أساس 

والبعض  ،رمام التاجر عن تسديد المبالغ المستحقة في ذمة العميل وفقا للعقد المبرم بينة وبين التاجأ

 .هعنة ويقترض باسم ن العميل يجعل التاجر وكيلالأ ،عقد وكالةخر ذهب لاعتبار هذه العلاقة الآ

 المبحث الثاني

 الدفع الالكترونيوسائل  ةماهي

ترونية يفي بالغرض لإتمام عملية التجارة الالك مع تطور التجارة الالكترونية أصبح الدفع بالنقود لا   

حيث ، 4سائل الدفع الالكترونيةبأكملها، فركزت البنوك على سد هذه الثغرة حتى ظهر ما يسمى بو

 من خلال تقسيم هذا المبحث ،هميتها والأطراف المتعاملة فيهاأح مفهومها وخصائصها ويضتو سيتم

 لمطلبين على النحو التالي:

 فهوم وسائل الدفع الالكترونيمالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني: خصائص وسائل الدفع الالكتروني

 

                                                           
واس، عنه: المركز الجامعي سي الح ةبن اوجيت، فطيمة الزهرة. الية الدفع الإلكتروني بالبطاقات الائتمانية والعلاقات التعاقدية المنبثق1

 .1206، ص2021 ،3، ع4مج ريكة،
 .1209نفس المرجع، ص2
-289، ص28ع، مجله اهل البيت، العراق التاجر،غركان، ميثاق طالب. الطبيعة القانونية للعلاقة بين حامل بطاقة الدفع الالكتروني و3

291. 
 .3جودي، نبيل، صبيحي، زكرياء، مرجع سابق، ص4
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 المطلب الأول

 لدفع الالكترونيمفهوم وسائل ا

الفرع  في تعريف وسائل الدفع الالكترونيمن خلال هذا المطلب سوف يتم تسليط الضوء على     

 في الفرع الثاني. لى أهميتهاإبالإضافة  ،الأول

 الفرع الأول

 تعريف وسائل الدفع الالكتروني

بكة ويسر من خلال ش جراء عمليات البيع والشراء بكل سهولةإبإمكان العملاء في البنوك  أصبح   

ئل الدفع يتم عن بعد عبر وسا أصبححيث فيما يتعلق بالزمان والمكان  ،الانترنت دون وجود قيود

 ، لذلك فما هي وسائل الدفع الالكتروني؟؟الدفع الالكتروني

رها فو:" منظومة متكاملة من النظم والبرامج التي تبأنهالدفع الالكتروني  الفقهعض بعرف    

نظومة وهذه الم ة،منالآجراء عمليات الدفع الالكتروني إالمالية والمصرفية بهدف تسهيل المؤسسات 

مين وحماية إجراءات الشراء وضمان أتتحت مظلة من القوانين التي تعمل على ضمان سرية و لتعم

 .1البنك والتاجر والمستهلك" يوه ،طرافأخدمة، وتكون بين ثلاثة لللوصول ا

ثبت في ذمة شخص  ،يكون الهدف من ورائه تسوية دين ،:" تصرف قانونينهأعلى آخر  فهوعر     

يق وذلك عن طر ،خر، كنتيجة لوجود معاملة تجارية بينهما عبر شبكة الانترنتآما لصالح شخص 

إلى  و بالرجوعأتم تطويرها لتتوافق مع حاجات التجارة الالكترونية  ،وسائل دفع موجودة من قبل

 .2وسائل الدفع المستحدثة"

اما في فلسطين فقد صدرت تعليمات عن سلطة النقد بشأن تنظيم الاعمال الخاصة بشركات خدمات    

كافة الخدمات التي ترتبط بإرسال ( منها على انها:" 1الدفع والتي عرفت خدمات الدفع في المادة )

                                                           
الخاطري، فيصل بن حمدان. أنظمة الدفع الالكتروني وفقا للقانون العماني: رسالة ماجستير، كليه الحقوق، جامعه السلطان قابوس، مسقط، 1

تروني ، الموجود على الموقع الالك10، ص2018عمان، 

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f  9، الساعة 26/7/2023، تاريخ الدخول 
 صباحا.

 .144-143، ص2017لكترونية، دار كتب القانونية، مصر، القرداغي، هونةرحمة رشيد: الحماية القانونية لعقود التجارة الا2

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f
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ترخيص شركات  ، كذلك تعليمات سلطة النقد بشأن1واستقبال وتنفيذ أوامر الدفع في أي من العملات"

 .2التعريف نفسهخدمات المدفوعات التي جاءت ب

( وسيلة الدفع 2004وأيضا عرف مشروع قانون المبادلات والتجارة الالكترونية لسنة )    

عبر  ،ن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر عن بعدنها:" الوسيلة التي تمك  أالالكتروني ب

حيث لم تقم بذكر أطراف  ،ن هذه التعريفات جاءت عامةأ نلاحظو .3الشبكات العمومية للاتصالات"

القرار  ن المشرع الفلسطيني فيألكن نجد  وسيلة التي يتم الدفع من خلالها.ولم تحدد ال ،عملية الدفع

ويل ن التحأحيث ذكر ، رونيتوسائل الدفع الالكب اعترفبقانون بشأن المعاملات الالكترونية 

ي ألى إبالإضافة  ،كتروني وبطاقة الدفع هي من وسائل الدفع الالكترونيالالكتروني والشيك الال

 مستمر.  ال حالة من التطور ن هذه الوسائل فيوذلك لأ، 4وسيلة أخرى تعتمدها سلطة النقد

و الأدوات المعدة أنه:" مجموعة البرامج أعلى وقد عرف المشرع الأردني نظام الدفع الالكتروني    

 .5والتي يعتمدها البنك المركزي" ،لكترونياإ للأموالو التسويات أ ضيو التقاأو التحويل أللدفع 

 الفرع الثاني

 أهمية وسائل الدفع الالكتروني

 على اأو إيجابسلبا تؤثر قد عمليه الدفع في التجارة الالكترونية  لإتمامن الوسائل المتطورة إ   

ية الكبيرة لوسائل الدفع الالكتروني في إتمام عملللأهمية وذلك  ،العملية التجارية الالكترونية أطراف

كمن فيما والتي ت مر الذي تتجلى من خلاله أهمية وسائل الدفع الالكترونيالأ، ع والشراء عن بعديالب

 :6يلي

 جلب أكبر عدد من الزبائن.و تيسير عملية الشراء وتوفير الوقتتسهيل و -1
                                                           

 ( بشأن تنظيم الاعمال الخاصة بشركات خدمات الدفع.2021( لسنة )6( من تعليمات سلطة النقد رقم )1انظر نص المادة ) 1
 ( بشأن ترخيص شركات خدمات المدفوعات.2018( لسنة )1( من تعليمات سلطة النقد رقم )1انظر نص المادة ) 2
 مراجعة نقدية لمشروعي قانوني المبادلات والتجارة الالكترونية وتنظيم التوقيعات الالكترونية، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية )ماس(3

 .113، ص2006
 تحويل( بشأن المعاملات الالكترونية والتي نصت على ما يلي "يعتبر 2017( لسنة )15( من القرار بقانون رقم )27/1)انظر نص المادة 4

الأموال بوسائل الكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع، ولا يؤثر هذا القرار بقانون بأي صوره كانت على حقوق الأشخاص بمقتضى 

. الشيك 1( والتي جاء فيها" تكون وسائل الدفع الالكتروني كالاتي: 28)التشريعات النافذة ذات العلاقة"، انظر أيضا نص المادة 

 أخرى تعتمدها سلطة النقد". ة. اية وسيلة دفع الإلكتروني3بطاقة الدفع الالكترونية، . 2الالكتروني، 
 .2017لسنة  (111رقم ) من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للاموال( 2)انظر نص المادة 5
، 667، ص2022، 2، ع11جأهمية وسائل الدفع الالكتروني في زمن كورونا، مخبر الاقتصاد الرقمي، مخضرة، رزمة، مناد، سعودي، 6

، 24ع ،انظر أيضا قرومي، حميد. واقع وسائل الدفع الالكتروني في الجزائر، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية

ات س، انظر أيضا نعمان، ضياء احمد. النقود الالكترونية وسيلة وفاء في التجارة الالكترونية: المجلة المغربية للدرا142، ص2014

 .85، ص2011، 25ع القانونية والقضائية، يوسف الزهري،



14 
 

 ذ.وسيلة لضبط المصاريف والحساب والسرعة في التنفي -2
ا لحامله امانأالنقود التي تجعله محل طمع واعتداء المجرمين، وأكثر  للتاجر من امانأأكثر  -3

الحصول على  ةنها تمنح حاملها فرصألى إبالإضافة ، هذا من التعرض لخطر السرقة

 الائتمان.
 ا.هوهذا يعود بالفائدة على جميع أطراف، ف وتزوير النقود الورقيةيتجنب مشاكل تزي -4
 ى خلق أسواق جديدة وبالتالي تحقيق أرباح أكثر.تساعد عل -5

ن وسائل الدفع الالكتروني قد لعبت دورا مهما خلال جائحة كورونا وما إف ،لى ما تقدمإبالإضافة 

ازدهار ى إلمر الذي أدى الأ ،لا سيما المجال الاقتصادي ،تبعها من أزمات في شتى المجالات

هذه  زيادة استخدامعلى ع وشج   ،وسائل الدفع الالكترونيالتجارة الالكترونية وما تعتمد عليه من 

 .1الاعتماد على الطرق العادية للدفع وقلل، الوسائل

 المطلب الثاني

 خصائص وسائل الدفع الالكتروني

تميز نظرا لما ت ،حقق العديد من المنافع لأطرافهايلكتروني الاالدفع  واستخدام وسائلصدار إ إن   

ي هذا المطلب سوف يتم البحث في خصائص وسائل الدفع الالكتروني لذلك فف، به من خصائص

فقد تناول  ،خلال تقسيمة لثلاثة فروع طرافها، بالإضافة لشركات الدفع الالكتروني في فلسطين منأو

الأطراف المتعاملة الى  الفرع الثانيوتطرق  ،خصائص وسائل الدفع الالكتروني الفرع الأول

 .بوسائل الدفع

 

 

 

 

 

                                                           
 .668، مناد، سعودي، مرجع سابق، صخضرة، رزمة1
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 ع الأولالفر

 خصائص وسائل الدفع الالكتروني

ن ما يبرز أهمية وسائل الدفع الالكتروني هي خصائصها التي تتميز فيها عن وسائل الدفع إ  

 والتي يمكن تلخيصها بما يلي: ،التقليدية

نها أ ،قصد بالطابع الدولي لوسائل الدفع الالكترونيةي الطابع الدولي لوسائل الدفع الالكترونية: .1

مقبولة لجميع الدول، بحيث تستخدم هذه الوسائل لتسوية الحسابات بين الأطراف في كل  وسائل

 .نحاء العالمأ

منها م الدفع باستخدام النقود الالكترونية وهي قيمة نقدية تتضتي لدفع بواسطة النقود الالكترونية:ا .2

 . 1دللتي تهيمن على إدارة عملية التباا تضعها المؤسسة ،بها ذاكرة رقميةبطاقة 
 ،لكيةس عبر شبكة الانترنت بفضل وسائل اتصال لايتم العقد عن بعد  .تسوية المعاملات عن بعد:3

 .2قدأطراف العبين الدفع وفقا لمعطيات الكترونية تسمح بالاتصال المباشر  مرأإعطاء من خلال 

ع ملية الدفتوافر أجهزة تتولى إدارة عيكون ذلك من خلال  لإتمام ذلك: وجود نظام مصرفي معد   .4

، وهذه المهمة تقع على عاتق 3الثقة فيما بينهموتوفير لأطراف تعامل ابهدف تسهيل  ،الالكتروني

 .4نشاؤها لهذا الغرضإأخرى يتم  تآلمنشبالإضافة هذا  ،البنوك بصفة أساسية

ذلك و ،ثناء الدفع الالكترونيأرقام البطاقات أيزداد خطر السطو على  :سائل الأمان الفنيةو .5

ن يقترن أ يجب لذلك، نحاء العالمأعتبار الانترنت فضاء يستقبل جميع الأشخاص من جميع با

ك، ، والدائن المستفيد من ذلعى تحديد هوية المدين الذي يقوم بالدفلمان فنية تعمل عأبوسائل 

بحيث لا يظهر الرقم البنكي على شبكة الويب،  ،فتتم بطريقة مشفرة وبرامج خاصة معدة لذلك

 .5رشفة المبالغ التي يتم السحب عليها الكترونياأم كما تت
 

 

                                                           
بر خبركات، عماد الدين، حورية، طيبي. وسائل الدفع الالكترونية ودورها في تفعيل التجارة الالكترونية: مجلة القانون والتنمية المحلية، م1

 .126، ص2019، 2، ع1، مجالجزائر-ارالقانون والتنمية المحلية، ادر
 ،باشا، رابح حميدي، عبد الرحيم، وهيبة. تطور طرق الدفع في التجارة الالكترونية: مجلة علوم الاقتصاد والتيسيير والتجارة، الجزائر2

 . 171، ص2013، 25-24ع
 .143قرومي، حميد، مرجع سابق، ص3
 .11السايس، ابتسام، مرجع سابق، ص4
 .39ص 2020، 82: بنك فيصل الإسلامي، السودان، عالدفع الالكتروني .ىأبو راس، يسر5
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 الفرع الثاني

 الأطراف المتعاملة بوسائل الدفع الالكتروني

عند استعمالها حتى تحقق  أطرافلى ثلاثة إوسائل الدفع الالكتروني مهما كان نوعها بحاجة     

جمال هذه الأطراف إيمكن وبحيث يوجد جهة تصدرها وجهة تقبل الوفاء بها من حاملها، أهدافها، 

 كما يلي:

لحق لها ا التيو المؤسسة المالية أتمثل في البنك تو المصدرة لوسيلة الدفع الالكترونيالجهة اولاً: 

نظمة الم وأبعد الحصول على ترخيص معتمد وموافقة الهيئة  صدار بطاقات الائتمان للعميلإفي 

 التي ترغب والمؤسساتلبات تلك المصارف تقوم بدراسة ط والتي، هاالعالمية الخاصة بإصدار

تأسيسا على ما  .1و رفضها بعد تقويم مركزها الماليأبإصدار بطاقات خاصة بها، وتقرر قبولها 

ن ترخيص شركات خدمات المدفوعات مقدم أ( من تعليمات سلطة النقد بش1المادة )تقدم فقد عرفت 

 .2سلطة النقد لتقديم خدمات الدفع":" الشركات المرخص لها من أنهالخدمة الالكترونية ب

قيمة في الوفاء ب لاستخدامهاو أداة الدفع الالكتروني أهو الذي يحصل على البطاقة ل وثانيا: العمي

ركة و الشألي، ويتم الحصول عليها بعد التعاقد مع البنك للسحب من الصراف الآو أالمشتريات 

وامر الدفع الصادرة عن سلطة النقد أ بشأن اتتعليمالوقد عرفته  ،3المصدرة لها وفق شروط معينة

 ،4و مستفيدأنه الشخص الذي يستخدم خدمات الدفع بصفة دافع أ( على 1)المادة الفلسطينية في 

ً و اعتباريأ اطبيعي ان العميل قد يكون شخصأبالتالي يلاحظ من خلال هذا التعريف و ال كانت في ح ا

 مؤسسة.و أوسيلة الدفع لشركة 

ؤسسات صاحبة السلع ومحلات البيع ومراكز تقديم الخدمات مهو كل الشركات والجر والتاثالثا: 

بشكل عام، بحيث يعقد اتفاق بين مصدر وسيلة الدفع مع التاجر لقبول التعامل بنظام الدفع  رللجمهو

و الخدمة أالالكتروني فيما يتعلق بعمليات البيع ثم يرجع لمصدر الوسيلة للحصول على ثمن السلعة 

 اوالتاجر قد يكون شخص، 5ها من خلال وسائل الدفع الالكترونيمنالعميل ودفع ث صل عليهاحلتي ا

                                                           
 .50، ص2009، دار النفائس، الأردن، 1طالأشقر، عمر سليمان. دراسة شرعية في بطاقات الائتمان: 1
 ( بشأن ترخيص شركات خدمت المدفوعات.2018( لسنة )1( من تعليمات سلطة النقد رقم )1انظر نص المادة ) 2
 .9ص، ابتسام، مرجع سابق، السايس3
 ( بشأن أوامر الدفع.2021( لسنة )8( من تعليمات سلطة النقد رقم )1انظر نص المادة )4
غلام، بونفلة، عيده، موالكية. واقع وسائل الدفع الالكتروني في الجزائر: رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية 5

 .22، ص2021-2020، الجزائر،وعلوم التيسير، جامعة قالمة
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ً طبيعي ً مالك ا ً وقد يكون المتجر افتراضي ،لمحل تجاري ا ً الكتروني اً أي متجر ا خلال  ، ويتم الدفع منا

 .1قيام مقدم الخدمة بتحويل قيمة مشتريات العميل للتاجر

الا ان جانب من الفقه يرى ضرورة إضافة طرف رابع  أطرافثلاثة  على الرغم من ان هناك   

للأطراف السابقة، وهي المركز العالمي لوسيلة الدفع والهيئات الدولية التي تمنح الترخيص للبنوك 

المصدرة، وهي التي تتولى تسوية العمليات المالية المستحقة جراء استخدامها، وهذه المراكز تأخذ 

، وهي عبارة عن منظمات او مؤسسات 2العلاقة أطرافل حصول خلافات بين دور المحكم في حا

  .3عالمية تقوم بإصدار البطاقة، وتتولى رعايتها وتمتلك العلامة التجارية المسجلة لها

وبانتهاء هذا الفرع نكون قد رسمنا معالم التجارة الالكترونية وتم التعرف على وسائل الدفع     

ليتم  ،في الفصل التمهيديطرافها أعريفها ومميزاتها وسلبياتها وخصائصها والالكتروني من خلال ت

 الانتقال للبحث في وسائل الدفع الالكتروني وتنظيمها في فلسطين في الفصل الأول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .15سابق، ص ، مرجعديك، اصيل يعقوب1
، انظر أيضا بوخلاله، سهام، أثر استخدام البطاقات البنكية الالكترونية على ربحية 21غلام، بونفلة، عيدة، موالكة، مرجع سابق، ص 2

 .6، ص2018ورقلة، الجزائر، -سيير، جامعة قاصدي مرباحالبنوك التجارية: رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم الت
 ومن هذه المنظمات: منظمة فيزا العالمية، منظمة ماستركارد، مؤسسة امريكان اكسبرس ومؤسسة داينرز كلوب. 3
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 الفصل الأول

 شكال وصور وسائل الدفع الالكتروني في فلسطينأ 

لكتروني لابد من معرفة ما هي النقود الالكترونية شكال وسائل الدفع الاأعن  بالحديثقبل البدء    

 والتفرقة بينها وبين الوسائل المعبرة عنها.

نها عرفت أ( نجد 1النظر لتعليمات سلطة النقد بشأن حساب ضمان النقود الالكترونية في المادة )ب   

دارها در، ويتم إصها:" قيمة نقدية مخزنة الكترونيا وتشكل الزاما على المصأنالنقود الالكترونية ب

يجب عدم الخلط بين ، 1مر الدفع بين مستخدمي خدمات المدفوعات"ألغايات تنفيذ  ،موالأمقابل 

النقود الالكترونية والوسائل المعبرة عنها، فالنقود الالكترونية نلاحظ من خلال التعاريف السابقة 

ا ء بها بشكل الكتروني، أي انهانها هي وحدة او قيمة نقدية يتم حفظها بشكل الكتروني ويتم الوفا

اء تصلح للوف هيتنتقل من حساب شخص الى حساب شخص اخر بشكل الكتروني، وبالتالي ف

حد تسعى لتحقيق هدف واتها حال افترضنا ان وظيففي و، بالالتزامات مثل شراء السلع والخدمات

 نماإو ،نقود الالكترونيةمثل شراء نوع معين من السلع دون غيرة ففي هذه الحالة لا يتم وصفها بال

 .2يطلق عليها بطاقات الكترونية ذات غرض واحد

 وما مدى تنظيم المشرع الفلسطيني لها؟ ،شكال وسائل الدفع الالكترونيأولكن ما هي    

الحوالة الالكترونية والمحفظة الالكترونية في سوف نبحث في هذا التساؤل فإننا  نللإجابة ع   

بحث الثاني سوف يتم البحث في الأوراق التجارية الالكترونية والبطاقات حث الأول، وفي المبالم

 .البنكية

 

 

 

 

                                                           
 ( بشأن حساب ضمان النقود الالكترونية.2023( لسنة )1( من تعليمات سلطة النقد رقم )1انظر المادة )1
، 5ع ،الاثار المرتقبة للنقود الالكترونية على السياسة النقدية: مجلة الاقتصاد الجديد، جامعة ام البواقي، الجزائر جباري، شوقي.2

 .317، ص2012
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 المبحث الأول

 الحوالة الالكترونية والمحفظة الالكترونية

ن أبعد  االدفع الكتروني أصبحلسلع والخدمات، حيث ادفع ثمن  طورت التجارة الالكترونية طرق   

رقي والشيكات الورقية، فما هي هذه الوسائل؟ وما مدى تنظيم كان يتم بوسائل تقليدية، كالنقد الو

 ع الفلسطيني لها؟المشر  

ن أ( بشأن المعاملات الالكترونية يجد 2017( لسنة )15ن المطلع على القرار بقانون رقم )إ   

مر تنظيمها أالمشرع الفلسطيني ذكر وسائل الدفع الالكتروني على سبيل المثال ولم يحصرها وترك 

لأن طبيعة هذه الوسائل في تطور  ؛ع الفلسطيني صنعاً بذلكحسن المشر  أ، و1ليمات سلطة النقدلتع

 مستمر مع مرور الزمن وقد تظهر أنواع جديدة.

 سلطة النقد بتوقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع المفتاح الوطني مع شركةتأكيدا على ما سبق فقد قامت    

(BPC)،  ير عبر التوسع في تطو فع الالكترونية في فلسطينلى تطوير أدوات الدإوالتي تهدف

وتسهيل  ،والاستغناء عن أدوات الدفع التقليدية ،عمليات تحويل الأموال بالطرق الالكترونية الحديثة

 .2لى الخدمات المصرفية الالكترونيةإوصول كافة فئات المجتمع 

وهما  :الدفع الالكتروني لذلك ففي هذا المبحث سوف يتم البحث في نوعين من أنواع وسائل   

 من خلال تقسيم هذا المبحث لمطلبين على النحو التالي: ،والمحفظة الالكترونية ،الحوالة الالكترونية

 المطلب الأول: الحوالة الالكترونية

 ةالمطلب الثاني: المحفظة الالكتروني

 

 

 

                                                           
. يعتبر 1( بشأن المعاملات الالكترونية والتي نصت على ما يلي:" 2017( لسنة )15( من القرار بقانون رقم )27انظر نص المادة )1

سائل الكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع، ولا يؤثر بأية صورة كانت على حقوق الأشخاص المقررة بمقتضى تحويل الأموال بو

( والتي جاء 28. يكون الوفاء الالكتروني بأية وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني صحيحا"، ونص المادة )2التشريعات النافذة ذات العلاقة 

 . اية وسيلة دفع تعتمدها سلطة النقد".3. بطاقة الدفع الالكترونية 2. الشيك الالكتروني 1وني كالاتي: فيها:" تكون وسائل الدفع الالكتر

Releases-https://www.pma.ps/ar/Media/Press2  صباحا. 10، الساعة 6/8/2023، تاريخ الدخول 

https://www.pma.ps/ar/Media/Press-Releases
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 المطلب الأول

 الحوالة الالكترونية

أي من  ،عمليات تحويل الأموال داخل البنوك الكترونيا حدأوني المصرفي الالكترالتحويل  يعتبر    

 هموال؟ وما هي صوربالتالي فما هو التحويل الالكتروني للأوالكترونيا، خلال شبكة الانترنت 

 ؟ وآثاره

 تطرق الفرع الاولكل هذه الأسئلة سوف يتم الإجابة عنها من خلال تقسيم هذا المطلب لفرعين    

شروط الحوالة الالكترونية  ما الفرع الثاني فقد تناولألة الالكترونية وصورها تعريف الحواالى 

 .ثارهاآو

 الفرع الأول

 وصورها تعريف الحوالة الالكترونية

 : ماهية الحوالة الالكترونيةاولاً 

 رسالة بيانات يرسلها المرسل إلى المستلم، ":أنهالتحويل الالكتروني للأموال على عرف الفقه 

لبريد الإلكتروني، متضمنة البيانات التي تضمنها الحوالة التجارية وموقعة بواسطة بواسطة ا

 .1رموز التوقيع الالكتروني"

، شروط شكلية ينص عليها القانون تحديده وفق: "سند يتم هذا وقد تم تعريفها ايضا على انها

ً لغحوب عليه بدفع مببموجبه الساحب المسيأمر نشاء من خلال الوسائل الالكترونية، بها يتم الإ  ا

ً معين  .2و في أي وقت معين"أالمستفيد عند الاطلاع  الىمن النقود  ا

نلاحظ أن التعريفات السابقة اهتمت بالوسيلة المستخدمة في عملية التحويل، ليصبح  مما تقدم،

 التحويل الكترونيا دون أن تتطرق لمضمون عملية التحويل الالكتروني، لذلك لا بد من البحث في

 تعريف التحويل الالكتروني قانونيا، وما مدى تنظيم المشرع الفلسطيني له؟

                                                           
 .322، ص2012، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1العقود الدولية: طناصيف، اياس. 1
، 2020، 3، ع2لدراسات التربوية المستدامة، مج الجمعية العلمية ل ي للحوالة التجارية الالكترونية:علوان، علي حسين. التنظيم القانون2

 .7ص
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ف التحويل نه عر  أنجد  ،( من نظام الدفع والتحويل الالكتروني الأردني2بالنظر للمادة )   

نظام  لكترونية من خلالإى المستفيد بوسائل إلنه: "نقل الأموال من المرسل أموال بالالكتروني للأ

 .1و يعتمده البنك المركزي"أكتروني الذي يرخصه الدفع الإل

 وأموال مر تحويل الأأ بأنه:" ف التحويل المالينه عر  أالفلسطيني فنجد اما بالنسبة للمشرع 

 .2لكترونية"إو جزئي بوسائل أو تنفيذها بشكل كلي أها ؤجراإالأوراق المالية التي يتم 

و أادر تحويل مالي ص ل الحوالات المالية بأنها:"صدار واستقباإبشأن  لتعليماتا هاوكذلك عرفت   

وارد من خلال المؤسسة المالية بواسطة وسائل الكترونية نيابة عن طالب الإصدار، سواء داخل 

يد لصالح مستف ،رسال واستقبال الأموال لغرض معينإو خارجها، والذي يتم بموجبه أفلسطين 

ذا كان طالب الإصدار والمستفيد هو نفس محدد لدى مؤسسة مالية أخرى، وبغض النظر عما إ

 .3الشخص"

( من القرار بقانون بشأن قانون تسوية المدفوعات الوطني نجد 1أيضا بالرجوع لنص المادة )   

أوراق  مأنها:" التحويلات المالية سواء أكانت نقدية أنها عرفت التحويلات الالكترونية المالية على أ

 .4لكترونية"إو جزئي بوسائل أيذها بشكل كلي و تنفأجراؤها إيتم  التي مالية

ع الفلسطيني في القرار بقانون بشأن المعاملات الالكتروني على اعتبار نص المشر   هذا وقد

نه لم أ، وبالرجوع للقضاء الفلسطيني نجد 5تحويل الأموال من الوسائل المقبولة لإجراء الدفع

 .مواليقم بتعريف التحويل الالكتروني للأ

تحويل  ه العملية التي يتم من خلالهاأنموال ببالتالي فيمكن تعريف التحويل الالكتروني للأ      

أي باستعمال أي من الوسائل ، خر الكترونياآمبلغ من النقود من حساب شخص لحساب شخص 

( من القرار بقانون بشأن 1ع الفلسطيني في المادة )نص عليها المشر  يالالكترونية التي 

واء ن، وسين مختلفيو لشخصأكان الحساب لشخص واحد ألكترونية، وذلك سواء المعاملات الا

 ن.ين مختلفيو في بنكأتمت عملية التحويل في بنك واحد 

 

 

                                                           
 (.1720( من نظام الدفع والتحويل الالكتروني لسنة )2انظر نص المادة )1
 ( بشأن المدفوعات الوطني. 2022( لسنة )41( من القرار بقانون رقم )1انظر نص المادة )2
 ( بشأن اصدار واستقبال الحوالات المالية.2022( لسنة )9( من التعليمات رقم )1انظر نص المادة )3
 دفوعات الوطني.( بشأن قانون تسوية الم2012( لسنة )17( من القرار بقانون رقم )1انظر نص المادة )4
 ( بشأن المعاملات الالكترونية.2017( لسنة )15( من القرار بقانون رقن )27انظر نص المادة )5
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 ً  : أهمية التحويل المصرفي الالكترونيثانيا

نها تحتاج لأ ،موال بظهور التجارة الالكترونيةظهرت أهمية التحويل الالكتروني للأقد 

ى نظام لإتتلاءم مع طبيعتها، وبالتالي ظهرت حاجة الناس  ،ترونية مستحدثةلوسائل دفع الك

، فالتحويل من وسريعآموال بشكل متطور وسريع يسمح لهم القيام بعملية التحويل الالكتروني للأ

 ،تتمثل في سرعة تيسير العمل والسلامة والأمان ،ر مزايا عدة للبنوكموال يوف  الالكتروني للأ

 .1عمال الورقيةوتقليل الأ ،يفوتوفير المصار

 فراطأي الإ ،ثار عملية التضخم النقديآعلى الحد من  للأموالالتحويل الالكتروني  ويعمل   

وذلك عن طريق فتح الحسابات لدى العملاء عن طريق  ،صدار العملة النقديةإفي 

ش عليها، وزيادة الإنتاج وتحديد حجم الأموال المتداولة من الرقابة والتفتي ،المصارف

تها في كلفالى انخفاض  موالوساهمت السرعة التي يتسم بها نظام التحويل الالكتروني للأ

 .2و الشركةأوتوطيد ثقتهم في التعامل مع التاجر  ،زيادة رضا العملاء

بسط أتتمثل في اعتبارها من فان التحويل يعود على العميل بفائدة  ،بالإضافة الى ذلك      

الوفاء  منة وميسرة فيآوسيلة سريعة وباعتبارها  ،تكلفة في تسوية المعاملاتقلها أالعمليات و

حيث  ،تحقق فائدة تعود على المستفيد كماوفيها تجنب لضياع وسرقة الأموال،  ،بالديون

ً معين التحويل المصرفي لا يستلزم شكلاً  ر التحويل لتنفيذه، ويعتب اكافي اولا يستلزم وجود ،ا

 وبالتالي فهي تعتبر وسيلة ميسرة لاستيفاء الحق دون ،حساب المستفيد نهائي مجرد القيد في

 .3تحمل عبء الانتقال بالنسبة للمستفيد

هم العمليات والخدمات التي تقدمها أموال من عملية التحويل الالكتروني للأوتعد  كما

تحويل  ك علىنها تقوم بالوفاء بالديون والالتزامات المالية، حيث يعمل البنالمصارف، وذلك لأ

الدائم، ويقوم البنك بذلك من خلال قيد المبلغ المطلوب  ىمر بالتحويل المبلغ من حساب الأ

 ،ن مختلفينو بين بنكيأوتحويله من حساب المدين للدائن، وسواء تمت هذه العملية في البنك نفسه 

ور وسائل على خلاف ما كان عليه العمل قبل ظه ،موالن يكون هناك أي نقل مادي للأأدون 

 .4الدفع الالكتروني

                                                           
هديل، بوقادي، شيماء، اوشن. التحويل الالكتروني للاموال في العمليات المصرفية: رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 1

 .12، ص2022-2021، -ام البواقي -جامعة العربي بنمهيدي
وراة، جامعة : رسالة دكت-التحويل المالي الالكتروني -الصامدي، عيسى لافي، المسؤولية القانونية للعمل المصرفي في التشريع الأردني2

 .81، ص2010-2009الجزائر، 
لد الحقوق والعلوم السياسية، جامعة موفريدة، حمودي. نظام التحويل المصرفي الالكتروني في القانون الجزائري: رسالة دكتوراة، كلية 3

 .73-72، ص2023، -تيزي وزو -معمري
الحمود، خالد جبر نواف. المسؤولية الالكترونية للبنك عن التحويلات المالية: رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة عمان العربية، 4

 .27، ص2021الأردن، 
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 الطبيعة القانونية للحوالة الالكترونيةثالثاً: 

لى إاجة موال الحظهر خلو التشريع الفلسطيني من النص على تنظيم التحويل الالكتروني للأأ

محاولة  لىإمر الذي دفع الفقه الأالتزامات وحقوق الأطراف في هذه العملية، تكييفها بغرض معرفة 

التحويل كون  ،حاولت وضع إطار قانوني يحكم هذه العلاقةحيث ظهرت عدة نظريات  ،تكييفها

 موال علاقة قانونية قائمة، وهنا سوف ندرس هذه النظريات على النحو التالي:الالكتروني للأ

ن لا حوالة حق، وذلك لأإاعتبر البعض التحويل البنكي للنقود ما هو : نظرية حوالة الحق .أ

ً مر يعتبر دينساب الأالرصيد المودع في ح ل فالطبيعة القانونية للتحوي في مواجهة البنك، ا

 ،لمحيلمر بالتحويل هو افيصبح الأ ،لى المستفيدإمر سينتقل ن دين الأأالبنكي يتمثل في 

 .1بالتالي المستفيد دائناً للبنكو ،والبنك المحال عليه ،والمستفيد هو المحال له

على ما  ينص 9/5/2006لمحكمة النقص المصرية في  فقد صدر قرار ،وتأكيداً على ذلك

والمحال له على تحويل حق الأول في ذمة المحال عليه  :" حوالة الحق هي اتفاق بين المحيليلي

ى رضا المدين المحال إلويكفي لانعقادها تراضي المحيل والمحال له دون الحاجة  ،الى الثاني

قد ف المشرع الفلسطيني ماأبحوالة الحق، الأردني على النقيض من ذلك فلم يأخذ المشرع .2عليه"

وقد عرفتها  ،3المدني الفلسطيني ( من القانون342-330حكام حوالة الحق في المواد )أعلى نص 

لى إين في ذمة المد هالتي يقوم بها الدائن بتحويل مال " الحوالةنها:أمحكمة النقض الفلسطينية على 

 .4فقة المدين"خر، وهي التي لا تستوجب مواآدائن 

 تثن  يس ولم ،ن الحوالة تستلزم إجراءات يشترط القانون المدني توافرهاأيعيب هذه النظرية 

جميع الدفوع بالمستفيد ضد  يتمسكن أب نها تسمح للبنكأب أيضا هذه النظرية ي، ويعالحوالة التجارية

ن يتوافر أحوالة الحق يجب ن أكما ويعاب عليها ، 5مر بالتحويلفي مواجهة الأن يدفع بها أالتي له 

ادة الإرؤه هو تصرف قانوني منش ،بينما التحويل الالكتروني ،ركان وشروط العقدأفيها جميع 

                                                           
، 3، ع10، مجني للنقود: جامعة زيان عاشور بالجفلة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةبوقرط، احمد. مسؤولية البنك عن التحويل الالكترو1

 .377، ص2017
، المشار اليه لدى المساعدة، احمد محمود. التحويل المصرفي الالكتروني: المجلة الاكاديمية للبحث 9/5/2006لسنة  526طعن رقم 2

 .41، ص2015، 1، ع11، مجالقانوني
 (.2012( لسنة )4من القانون المدني رقم ) 342-330 انظر نصوص المواد3
، الموجود على الموقع الالكتروني 17/3/2019( الصادر بتاريخ 41/2017انظر قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم )4

https://maqam.najah.edu/  حا.صبا 10، الساعة 27/3/2024، تاريخ الدخول 
 .41حبيبية، قدة، مرجع سابق، ص5

https://maqam.najah.edu/
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حوالة الحق هي اتفاق رضائي ولا يشترط شكل خاص ن أفي يوجد اختلاف بينهما هذا والمنفردة، 

ل على تكييف التحوي إضافة لعدم القدرةبينما التحويل الالكتروني تصرف شكلي،  ،لانعقاده

 نفسلالالكتروني بناءً على هذه النظرية في حال كان التحويل الالكتروني بين حسابين مصرفيين 

ومن هنا ذهب الفقهاء  ،1عليه في وقت واحد ومحالاً  حيلاً ن يكون الشخص م  أفلا يمكن  ،الشخص

 خر للحوالة الالكترونية.آللبحث عن تكييف 

عقد وكالة،  موالللألفقهاء لاعتبار عقد التحويل الالكتروني ذهب بعض ا :2نظرية الوكالة .ب

مر للبنك بتحويل مبلغ مالي على أمر بالتحويل عندما يصدر ن الأأواعتمدوا في ذلك على 

فالأمر هنا كأنه يوكل البنك بتنفيذ العملية، وفي حال وجود بنك  ،خرآحسابة لحساب شخص 

 .3يعمل كوكيل عن الأول )بنك الأمر بالتحويل( يرفالأخثالث يتدخل لتنفيذ عملية التحويل، 

قد ن البنك عندما ينفذ ما يرتب عليه عأتمثلت في  ،لانتقاداتتعرضت  ن هذه النظرية أيضاألا إ

ً مادي نه ينفذ عملاً إف ،التحويل وتصرف البنك هذا يتجاوز به التصرفات  ،وهو نقل مبلغ الحوالة ،ا

 عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام الوكالةلأن وذلك  ه،موكل التي يقوم بها الوكيل باسم ولمصلحة

 .4بتصرف قانوني باسم موكلة ولمصلحته

نابة إها نأموال على لتكييف عملية التحويل الالكتروني للأ اءذهب بعض الفقهة: نابنظرية الإ .ت

مستفيد، المر تجاه ن يحل محل الأأب ،مر للبنكن عملية التحويل تبدأ بتوجيه الأوذلك لأ ،كاملة

ن يخصم من حسابة مبلغ ويضعه في أب ،للبنك رمر بالتحويل عندما يصدن الأأومعنى ذلك 

ء ونشو ،مربمواجهة الأ ،نتهاء الديناوهو المستفيد، فيترتب على ذلك  ،خرآحساب شخص 

 ن البنك هو المدين الجديد للمستفيد بقيمة الدينأي أ، 5دين جديد في ذمة البنك بمواجهة المستفيد

 الأصلي.

                                                           
 .200-199، ص2017الفيل، ندى زهير سعيد، النقل المصرفي: دار الكتب القانونية، مصر، 1
 ."عقد الوكالة بأنه:" عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل (797في المادة ) عرف القانون المدني الفلسطيني2
سان. الجوانب القانونية لعملية الحويل الالكتروني للاموال، رسالة ماجستير، كليه القانون، جامعة اليرموك، الأردن، الربضي، مؤنس اح3

 .25، ص2012
 .41حبية، قدة، مرجع سابق، ص4
ات العليا، لدراسالشقيرات، طارق محمد. مسؤولية البنوك في التحويل الالكتروني للاموال في التشريع الأردني: رسالة ماجستير، كلية ا5

، موجود على الموقع الالكتروني 24، ص2005الجامعة الأردنية، 

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f  الساعة 6/8/2023، تاريخ الدخول ،

 صباحا. 8:30

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f
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بين مركز من خلال الفرق الواضح  ،لها وجهتولكن لا تخلو هذه النظرية من الانتقادات التي    

سجيل المبلغ ت ن دور البنك يقتصر علىأباعتبار نابة، البنك في عملية التحويل وبين المناب في الإ

ً المطلوب تحويلة من حساب المدين لحساب الدائن، فالبنك لا يعتبر مدين نظرية  كما تفترض اً يدجد ا

 .1لةنابة الكاموهذا لا يتماشى مع طبيعة الإ، واحد لا يجتمعون معا في وقتطراف العملية أونابة، الإ

نه يتطابق أهذا الراي لتكييف التحويل الالكتروني ب أنصاراتجه قد  ر:الاشتراط لمصلحة الغي .ث

الأطراف، يتعاقد أطرافه على  منهما عقد ثنائي لاً ن ك  وذلك لأ ،مع الاشتراط لمصلحة الغير

ن أو المنتفع، ولكن تعرضت هذه النظرية للانتقاد من حيث أمنفعة شخص ثالث هو المستفيد 

وهذا لا  ،دبالعقاً وليس طرف ،ن يكون شخص ثالثأالمنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير يجب 

ه العميل لمستفيد هو ذاتن يكون اأمن الممكن  لتيموال ايتفق مع طبيعة التحويل الالكتروني للأ

 .2مر التحويلأالذي أصدر 

وبسبب الانتقادات التي تعرضت لها النظريات السابقة في تكييف التحويل الالكتروني    

صرفي تخضع لمقتضيات الفن الم ،نها عملية جديدةأموال، فقد اتجه الفقه لتكييفها على أساس للأ

 ذهبلذا فقد و عملية شكلية، أعملية مركبة  ن تكونأدون الاعتماد على نظرية معينة، فإما 

لكل عنصر طبيعته القانونية، وهذه العملية  ،من عدة عناصر البعض لاعتبارها عملية مركبة

قيام المصرف بنقل المبلغ من حساب و ،الأمر الصادر عن الأمر إلى البنك بالتحويل تتكون من

 ،في حسابة هإيداعوفي حساب المستفيد، المبلغ  الى قيد بالإضافة العميل إلى حساب المستفيد

 هواستيفاء لدين ،لدى المدينه لدين للعميل، وفاء بالنسبةتعتبر عملية التحويل الالكتروني وعليه ف

مر الآ ،لدى البنك، وبالنسبة للمستفيد تعتبر عملية التحويل الالكتروني استيفاء لدينه من العميل

مر بالتحويل من تجاه الأ هللمستفيد من جهة والوفاء بدين بالتحويل، وبالنسبة للبنك يقوم بالوفاء

 .3خرىأجهة 

م البنك ن التزاأ معتبرين ،موال عملية شكليةالتحويل الالكتروني للأ ةعملي لاعتبار ذهب اخرون   

ً تجاه المستفيد يجعل البنك مدين اد على هذا التكييف ، وبالاعتمحسابهللمستفيد بالمبلغ الذي تم قيده في  ا

                                                           
 .25-24نفس المرجع، ص1
 .225-223، ص2017دراسة قانونية مقارنة: دار النهضة العربية، القاهرة، - التحويل المصرفي الالكتروني. طليان، محمد حسين2
 .17هديل، بوقادي، شماء، اوشن، مرجع سابق، ص3
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وي تشبه عملية التسليم اليد، نها عملية مجردةأب ،موالن عملية التحويل الالكتروني للأألى إظروا ن

 .1صولها من العرف المصرفيأعملية بحتة تستمد فهي وبالتالي  ،موالللأ

عملية  نهألى التحويل الالكتروني على إ السابقة، نظرتجميع التكيفات  نأعلى ولكن يلاحظ    

فجميع هذه  ،ن جميع التكيفات السابقة لم تصل لنتيجة متفق عليهاأعقد، و انها صلالأ يمتجاهلين ف

النظريات تعرضت لانتقادات بسبب صعوبة قياس التحويل الالكتروني على القواعد العامة للعقود 

 التي نظمها قانون التجارة.

 ً  موالالحوالة الالكترونية للأ: صور رابعا

حيث يمكن  فيهاطراف والعناصر المتداخلة حسب الأ 2ي للأموالتختلف صور التحويل الالكترون 

  ا كما يأتي:هإجمال

بسط صور الحوالات أالحوالة الالكترونية بواسطة مصرف واحد: تعتبر هذه الصورة من  .أ

 اً مرألدى البنك، فيصدر العميل للبنك  نن منفصلاابنكين اسرعها، فقد يكون للعميل حسابأو

بحيث خر، آفرع من  مأنفسه الفرع  نم كانأوسواء  ،خرآساب لى حإبالتحويل من حساب 

ً مر بالتحويل والمستفيد هو شخصيكون الأ     ( من 359/2المادة ) أكدته، وهذا ما 3اً واحد ا

ت على ما يلي:" تحويل مبلغ معين من حساب والتي نص   ،مشروع قانون التجارة الفلسطيني

كان هذا في حال ، ويحدث 4ل لدى المصرف ذاته"مر بالتحويالى اخر كلاهما مفتوح باسم الآ

ها لشخصية كأن يقوم بالتحويل  خر لأغراضوالآ ،للأمور التجارية احدهمان اللشخص حساب

م مر بالتحويل بخصصدر من الآقد مر التحويل أوقد يكون  ،حدى حساباته المدينةإلتغطية 

ا حساب هميبحيث يكون لكل ،لى حساب المستفيدإمر بالتحويل مبلغ التحويل من حساب الآ

:" تحويل مبلغ معين من بنصها على انه، (359/1المادة )اكدته ، وهذا ما نفسه لدى البنك

 .5خر، لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته"آلى إشخص 

                                                           
 .36-34ص، 2006ار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ، د1: طعقد التحويل المصرفي الالكتروني، ياملكي، أكرم. ذوابة، محمد عمر1
لم يرد في التشريع الفلسطيني أي نص عن أشكال وصور الحوالة الالكترونية للأموال، ولكن يمكن استخلاص صور التحويل الالكتروني  2

 .ات السابقةمن خلال التعريف
ل الالكتروني للاموال في التشريع الجزائري: المركز الجامعي سي حواس دردار، نادية، المسؤولية العقدية للبنك الناشئة عن عملية التحوي3

 .1133، ص2022، 2، ع5، مجبريكا، مجلة طبنه للدراسات الاكاديمية
 (.2014( لسنة )2( من مشروع قانون التجارة الفلسطيني رقم )359/2انظر نص المادة )4
 (.2014( لسنة )2يني رقم )( من مشروع قانون التجارة الفلسط359/1انظر نص المادة )5
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مر حيث يكون للآب لكترونية بواسطة مصرفين: هذا التحويل يتم بين بنكين مختلفين،الحوالة الإ .ب

ستفيد هو كان المأخر سواء وللمستفيد حساب في البنك الآ ،د البنكينحأبالتحويل حساب في 

له مر بالتحويل بقيد المبلغ المطلوب تحويخر، فيقوم بنك الآآشخص  مأمر بالتحويل نفسة الآ

ب ويقوم بنك المستفيد بقيد ذات المبلغ في الجان ،مر بالتحويلفي الجانب المدين من حساب الآ

تسوى  ،، وبعد إتمام عملية التحويل بقيد المبلغ بوسائل الكترونيةالدائن من حساب المستفيد

مشروع اكده ، وهذا ما 1و عن طريق إعطاء شيكأالعلاقة بين البنكين عن طريق المقاصة 

:" تحويل مبلغ معين من شخص ( بنصها على انه359/1في المادة ) قانون التجارة الفلسطيني

 .و لدى مصرفين مختلفين"أذاته خر، لكل منهما حساب لدى المصرف آلى إ
يكون في حال كانت  ،الحوالة الالكترونية بواسطة ثلاثة مصارف: هذا الشكل من التحويل .ت

 ،مر بالتحويل والمستفيد في بنكين مختلفين لا يوجد بينهما علاقة مصرفية مباشرةحسابات الآ

التعامل مع بنك  لىامر فيلجأ بنك الآ ،2و في حال عدم اشتراكهما في غرفة مقاصة واحدةأ

ك ن، كما يرتبط هذا البنك الوسيط بعلاقة مصرفية مع بوسيط يرتبط معه بعلاقة مصرفية

نك مر وايداعه في حساب البمر بقيد مبلغ التحويل من حساب الآوهنا يقوم بنك الآ ،المستفيد

لك يقوم ذ يقوم البنك الوسيط بقيد مبلغ التحويل في حساب بنك المستفيد، بعدمن ثم و ،الوسيط

ن هذا البنك الثالث يعتبر أ، أي 3نفسه بنك المستفيد بقيد المبلغ في حساب المستفيد في البنك

لتسوية الحسابات بين المدين والدائن الذي يوجد لكل منهما حسابات بنكية في بنوك  اوسيط

 لا توجد بينهما علاقة.و ،مختلفة

 والتي يمكن تلخيصها بما يلي: التحويل موال له صور بحسب سرعةلتحويل الالكتروني للأول  

والتي كانت تتم من خلال الرسائل ، و الطريقة العادية لنقل الأموالأا. الطريقة التقليدية 

وهذا  ،و كانت تتم من خلال نظام السويفتألى بنك المستفيد إمر التحويل أبإصدار  ،البريدية

هذه رقام الحوالات، وألى تسلسل عتعتمد  التيالنظام متخصص لتنفيذ الحوالات البنكية 

 .4الطريقة تحتاج لوقت طويل لتنفيذها

                                                           
 .9الشقيرات، طارق محمد، مرجع سابق، ص1
 .23بوقادي، هديل، اوشن، شيماء، مرجع سابق، ص2
 .10الشقيرات، طارق محمد، مرجع سابق، ص3
ة ونة الأردنيغزوي، محمد فهمي. ماهية عقد التحويل الالكتروني للاموال واثاره بواسطة البنوك التجارية في الأردن: مجلة جامعة الزيت4

 .289، ص2021، 2، مجللدراسات القانونية
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وي على ملحوظة تنها تحألا بإب. الحوالات المستعجلة: لا تختلف عن الطريقة الأولى 

سالة على ر مر بالتحويل، وبالتالي بناءالتي تكون بناء على طلب العميل الآ ،الاستعجال

ام بقيد قيمة الحوالة في حساب المستفيد بمجرد وصول لتزلايترتب على البنك ا ،الاستعجال

 .1وقبل غيرها من الحوالات ،الرسالة له

شبكة  والتي تمتلك ،ت. الحوالات السريعة: تحتاج هذه الحوالات لشركات متخصصة لتنفيذها

مر بمجرد قيد الحوالة من حساب الآه إنحيث واسعة من عملائها في جميع انحاء العالم، 

هذا النوع من الحوالات مر الذي يجعل يصبح المستفيد قادرا على استلامها، الأ ،بالتحويل

 .2تكلفة علاهاأ

 الفرع الثاني

 اثارهآشروط الحوالة الالكترونية و  

ثارها على آموال وفي هذا الفرع سوف يتم البحث في شروط الحوالة الالكترونية للأ   

 النحو التالي:

 موالية للأ: شروط الحوالة الالكتروناولاً 

 يشترط فيها مجموعة من ،موال كأي تصرف قانونيعملية التحويل الالكتروني للأتعد     

 لأثاره القانونية. اومرتب االشروط العامة والخاصة لجعله صحيح

 

 موالالشروط العامة للتحويل الالكتروني للأ 

 
هي الرضا والأهلية  ،موالالشروط العامة اللازمة لصحة عملية التحويل الالكتروني للأ   

 .3والمحل والسبب

ل ن تكون عملية التحويأ فإنه يجب ،ينموال تصرف قانون التحويل الالكتروني للأالرضا: لأ .أ

يظهر موال، فلعملية التحويل الالكتروني للأ ااو لاحق اوهذا الرضا قد يكون سابق ،بالتراضي

اه ل الكترونيا، والبنك يعبر عن رضلإجراء التحوي ،مر للبنكأمر من خلال قيامة بتوجيه رضا الأ

لكل  ايحتم امرأن رضا البنك يعد أكد البعض على أحيث ، عند قيامة بإجراء قيد التحويل اللازم

                                                           
 .29-28ذوابة، محمد عمر، مرجع سابق، ص1
 .289غزوي، محمد فهمي، مرجع سابق، ص2
 .353، ص2005، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2العكيلي، عبد العزيز، شرح القانون التجاري، ط3
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البنك عندما يقوم  لأن ،ننا نخالف هذا الرأيألا إ ،1بالرضا العامدون الاكتفاء  ،هعملية على حد

 .له رفيةي عملية مصأيقبل القيام بنه إفبفتح حساب للعميل 

ى عملية عل او لاحقأ اوالذي قد يكون سابق ،يشترط أيضا رضا المستفيد لإتمام عملية التحويلو  

من سكوته وعدم اعتراضه على عملية التحويل،  ن يتم استخلاص رضا المستفيدأ، ويمكن 2التحويل

لى ساكت إينسب حكام العدلية والتي جاء فيها:" لا ( من مجلة الأ67ت عليه المادة )وهذا ما نص  

 .3قول ولكن السكوت في معرض الحجة بيان"

تعني قدرة الشخص وصلاحيته على التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات، فأطراف عقد و هلية: الأ .ب

ن تتوافر أن تتوافر فيهم أهلية التعاقد، فالآمر بالتحويل يجب أموال يجب التحويل الالكتروني للأ

ني التحويل الالكترو لأن ه،تم سن الثامنة عشر من عمرأيكون قد ن أأي يجب  ،فيه أهلية التعاقد

 م سن الخامسة عشر منأتن يكون قد أو أعمال الدائرة بين النفع والضرر، موال يعتبر من الألأل

لمال االتصرف بمأذونا له بممارسة الاعمال الدائرة بين النفع والضرر أي ن يكون أعلى  ،عمره

عن  اً مر بالتحويل صادرما في حال كان الأأالحال بالنسبة للمستفيد، وكذلك  ،الذي قام بتحويلة

عن  الذي يعبر، مر بالتحويل عن طريق ممثلهان يصدر الأأشخص معنوي مثل الشركات فيجب 

التحويل عندما يتأكد من صحة توقيع ممثل الشركة من  مرأن يقوم بتنفيذ أرادتهما والبنك عليه إ

ن أجب والذي ي ،موالللبنك فيقوم بعملية التحويل الالكتروني للأ ما بالنسبةأ، 4وجود الرصيد

ت عليه المادة ، وهذا ما نص  5بالعمليات المصرفية المختلفة للقيام لمزاولةاترخيص  هيكون لدي

 عمال المصرفيةن يباشر الأأ( من القرار بقانون بشان المصارف:" يحظر على أي شخص 6/1)

 .6خيص خطي مسبق صادر عن سلطة النقد"دون الحصول على تر ،في فلسطين
 ن يكونأولكن هذا لا يمنع  ،موال هي النقودالمحل: المحل في عملية التحويل الالكتروني للأ .ت

يكون ن أ، ولكن من غير الممكن 7و مستنداتأموال أوراق محل عملية التحويل الالكتروني للأ

                                                           
 .16-15الشقيرات، طارق محمد، مرجع سابق، ص1
 .180عوض، علي جمال الدين. عمليات البنوك من الوجهة القانونية: دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ص2
، الموجود على الموقع الالكتروني 1876( من مجلة الاحكام العدلية 67انظر نص المادة )3

u/legislation/158https://maqam.najah.ed/  مساءا. 12:30، الساعة 7/8/2023، تاريخ الدخول 
 .65-63الفيل، ندى زهير سعيد، مرجع سابق، ص4
 .18-17الربضي، مؤنس احسان، مرجع سابق، ص5
 (.2010( لسنة )9( من القرار بقانون بشأن المصارف رقم )6/1انظر نص المادة )6
 .18الشقيرات، طارق محمد، مرجع سابق، ص7

https://maqam.najah.edu/legislation/158/
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 ؛من حيث العملة اومعين النقدي محددن يكون المبلغ اأو الامتناع عن عمل، ويجب أبعمل  القيام

 .1الحوالة الالكترونية قد تتم بين دولتين تستخدم عملات مختلفة لأن
يث ، حل إليه، ولا يشترط ذكره في الأمرالسبب: هو الغرض الذي يهدف أمر التحويل الوصو .ث

ً يفترض أن لكل التزام سبب ً ومشروع اً موجود ا ن ( م165/2وهذا ما نص ت عليه المادة ) ،ا

القانون المدني الأردني، والتي جاء فيها:" يجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا وغير 

 .2مخالف للنظام العام او الآداب"
 موالالشروط الخاصة للتحويل الالكتروني للأ 
جموعة ن تتوافر فيه مأالقانونية  همام تحويل الكتروني صحيح ومرتب لأثارأيلزم حتى نكون    

الشروط العامة وحدها لا تكفي لنشوء تحويل الكتروني صحيح،  كون ،من الشروط الخاصة

 جمال الشروط الخاصة بما يلي:إويمكن 

واء ن يوجد حسابين سأضرورة وجود حسابين: يشترط حتى تعتبر عملية التحويل صحيحة  (1

ن يكون أو حساب للعميل وحساب للمستفيد، ويشترط وفقا لذلك أن للعميل نفسة االحساب أكان

ذا لم إ بالتحويل امرأن يصدر أللعميل  يحقوبناءً على هذا الشرط فلا  ا،الحسابين مفتوح كلا

ن يكون حساب الامر بالتحويل أ، ولا يشترط 3مر التحويل لهأيكن لديه حساب لدى البنك الذي 

ن تكون عملية التحويل أمر التحويل، ويجب أالموجه له ووحساب المستفيد في بنك واحد 

ما في حالة توجه الشخص لدفع مبلغ في أخر، آلى حساب إل مبلغ من حساب تستهدف تحوي

 .4موالفلا يمكن اعتبار ذلك عملية تحويل الكتروني للأ ،خر مباشرةآحساب شخص 
ن يحتوي الحساب على مقابل نقدي حتى يتمكن أمر التحويل: يجب أوجود رصيد كاف لتنفيذ  (2

نك مر بالتحويل مع البن يتفق الأأولكن يجوز  لية،آمر التحويل الوارد أالمصرف من تنفيذ 

بإيداع  ،مر بالتحويلبالرغم من عدم وجود رصيد كاف مقابل تعهد الأ ،مر التحويلأعلى تنفيذ 

مبلغ يعادل قيمة التحويل خلال المدة المتفق عليها في حسابة، ولكن في حال قام البنك بتنفيذ 

 ،رضالمق منزلةيعد البنك بو ،غطي قيمة الحوالةما ي ه،مر في حسابمر التحويل ولم يودع الأأ

                                                           
سعداوي، عبد النور، ايت، نبيل، النظام القانوني لأمر التحويل المصرفي: رسالة ماجستير، كليه الحقوق والعلوم السياسية، جامعه عبد 1

 .30، ص2016-2015بجاية، الجزائر، -الرحمن ميرة
 وتعديلاته. 1976( من القانون المدني الأردني لسنة 165/2انظر نص المادة ) 2
لتحويل الالكتروني للاموال دراسة مقارنة: رسالة ماجستير، البنك المركزي العراقي، قسم إدارة الموارد البشرية الشعبة سعيد، مؤيد. ا3

 .13، ص2013القانونية، الموصل، العراق، 
 .33-32مرجع سابق، ص سعداوي، عبد النور، ايت، نبيل،4
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مر بالتحويل ، وعدم وفاء الأ1للمستفيد هبالمبلغ الذي سلم ،مر بالتحويللى الأإالرجوع  هحقمن 

 .2بهذا القرض للبنك لا يؤثر على حق المستفيد الذي اكتسبه من قيد المبلغ في حسابة
ن ترد عملية التحويل على أالعادة على ن يرد التحويل البنكي على مبلغ من النقود: جرت أ (3

 .3خرىأ ن ترد على أوراق ماليةأولكن يمكن  ،مبلغ من النقود
لت لكي يتم إثباته في حال حصو امكتوب الامريجب ان يكون  ،شرط الكتابة: لكي يتم التحويل (4

، ولكن بسبب خصوصية التحويل 4ولكي يكون هناك دليل كتابي ،مام القضاءأمنازعة 

كون لهذه فهل ي ،نه يتم من خلال وسائل الكترونيةأأي  ا،موال باعتباره الكترونيني للأالالكترو

 ثبات مثل الأوراق المكتوبة؟؟الوسائل القوة في الإ

عمال الصرافة والمبادلة المالية أن أاعتبرت قد  ،/د(6) ن المادةأنجد التجارة لى قانون إ بالرجوع 

من ذات ( 51، وبالنظر لنص المادة )5عمال التجاريةالأ ومعاملات المصارف العامة والخاصة من

 ،لى ذلكإبالإضافة  ،6الإثباتثبات العقود التجارية بجميع طرق إن أت على ها نص  أننجد  ،القانون

ن للسجلات والتواقيع أ( على 9في المادة )الالكترونية عاملات مبقانون بشأن ال لقرارا فقد نص

 .7شأنها شأن الوثائق الخطية ،الالكترونية أثرها القانوني

ن هذه لأ ؛لكتابة لإتمام عملية التحويل المصرفي الالكترونيالاشتراط هذا ونرى بأنه لا حاجة    

من هذه  لهدفن الأ ،وليس بوسائل تقليدية ،الكترونيةوسائل أي من خلال  ،العملية تتم الكترونيا

 بة فلن نحقق هذا الهدف.كتاالوفي حال اشتراط  ،تمامهاإالسرعة في  والعملية ه

 ،ا: وهذا شرط بديهي لكي يطلق عليه وصف الكترونيةن يتم تنفيذ التحويل بوسائل الكترونيأ (5

 ن يتم تنفيذه بوسائل الكترونية.أفيجب 

إرسال اللحظة التي يقوم فيها البنك بتنفيذ عملية التحويل وقيامة بمن الصفة الالكترونية حيث تعتبر    

ً مر الدفع الكتروأ ن م لا، لأأمر بالتحويل بشكل الكتروني مر التحويل من الأأن يصدر أولا يهم  ،نيا

                                                           
 .41-40الحمود، خالد جبر نواف، مرجع سابق، ص1
 .141-140سين، مرجع سابق، صطليان، محمد ح2
 .376بوقرط، احمد، مرجع سابق، ص3
 .113سعيد، علي مؤيد، مرجع سابق، ص4
 (.1966( لسنة )12/د( من قانون التجارة رقم )6انظر نص المادة )5
 (.1966( لسنة )12( من قانون التجارة رقم )51انظر نص المادة )6
 (.2017( لسنة )15معاملات الالكترونية رقم )( من القرار بقانون بشأن ال9انظر نص المادة )7
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تنفيذ يستوجب منه القيام بال مما ،بالتحويل لبنكأمره لالتحويل هو وسيلة يمتلكها العميل لتوجيه 

 .1كترونياإل

 ً  موالالالكترونية للأثار الحوالة آ: ثانيا

نك مر بالتحويل للبنك، والبمر التحويل من الآأموال بصدور لأتبدأ عملية الحوالة الالكترونية ل   

ب على لى حساب المستفيد، وبالتالي يترتإمر بالتحويل مر التحويل بقيد المبلغ من حساب الآأينفذ 

 ما يلي:ثار بمر بالتحويل والبنك والمستفيد(، وسوف نجمل هذه الآلكل أطراف العملية )الآ ثار  آذلك 

 مر بالتحويل والبنك:موال بين الآلكتروني للأثار التحويل الاآ .أ

ى عاتق وهذا الالتزام يقع عل ،مر التحويلألتنفيذ ي كافالرصيد اليجب توافر  ،كما أسلفنا سابقا   

دفع العمولة ي أن ،أيضا مرالامر التحويل، ومن التزامات أمر بالتحويل حتى يتمكن البنك من تنفيذ الآ

 مر بالتحويل تقديم المعلوماتيجب على الآ كمامة بعملية التحويل، التي يأخذها البنك مقابل قيا

لى وسائل ينشأ التزام على العميل بالمحافظة عكما و ،مر التحويلأوالبيانات التي تعتبر أساسية لتنفيذ 

ً رقامأكانت أسواء  ،الدخول لحسابة الالكتروني  هوسيلة أخرى تمكن   ةبطاقة او أي مرور،لمات ، كا

خلال بالمحافظة عليها يرتب مسؤولية على العميل والإ ،عقد التحويل الالكتروني مع البنكبرام إمن 

( من 30ت عليه المادة )، وهذا ما نص  2الكتروني مزورالاتحويل المر أصدار إفي تحمل تبعات 

ية ... يعتبر عميل المؤسسة المال -2والتي جاء فيها:"  ،القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية

د ن إهماله قأذا ثبت إمسؤولا عن أي استعمال غير مشروع لحسابة بواسطة التحويل الالكتروني، 

ن المؤسسة قد قامت بواجباتها للحيلولة دون أي استعمال غير أساهم في ذلك بصورة رئيسية، و

 .3مشروع لذلك الحساب"

مر الموجه نفيذ الأتفي  عليهالتزام ما بالنسبة للبنك في عقد التحويل المصرفي الالكتروني، فينشأ أ   

سي ويعتبر هذا الالتزام الرئي ،مربحسب الشروط والقيود الواردة في هذا الأ ،مر بالتحويلليه من الأإ

حقيق العناية المطلوبة دون الحاجة لت بذلإلى إضافة  ،لقيام بعملاب اوالمتمثل في التزامهعلى البنك، 

                                                           
 .150ابق، صسطليان، محمد حسين، مرجع 1
 .204ذوابة، محمد عمر، مرجع سابق، ص2
 (.2017( لسنة )15( من القرار بقانون بشأن المعاملات الالكتروني رقم )30/2انظر نص المادة )3
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ن يكون أبحيث يجب  ،مر بالتحويللتقيد بجميع قيود وشروط الأنه يجب على البنك اأ، أي 1أي نتيجة

 دها الامر بالتحويل.مر بالتحويل بحسب العملة التي حدالأ

من خلال  ،معلومات المتعلقة بعملية التحويلالتزام على البنك بإعلام العميل بكل البيانات وال ويقع   

كل علقة بالشروط اللازمة للعقد المبرم بينهما، وبتزويد العميل بكافة المعلومات والبيانات المت قيامه

در جل توفير أكبر قأوذلك من  ،الصفات الأساسية لأداة التحويل الالكتروني وخصائصها ومخاطرها

 .2خاصة العميل الذي لا يستطيع التعامل مع تلك الادوات ،من الحماية لكلا الطرفين

كما ذكرنا سابقا في حال كان التحويل بواسطة  مر التحويل،أفي حال تدخل بنك ثالث عند تنفيذ    

وقيد المبلغ  لامرافيكون في هذه العلاقة بنك وسيط، فيعتبر البنك الثالث عند تنفيذ  ،ثلاثة مصارف

ً للبنك، فهذا يرتب التزام في حساب المستفيد وكيلاً  ة البنك راقبم الامرعلى المصرف الذي صدر له  ا

باتخاذ  زامهالتالى مر التحويل، بالإضافة آالتعليمات الواردة في  بحسبه المنفذ والتحقق من تنفيذ

، تزويروالومنع الاحتيال  ،الاحتياطات الأمنية الكافية لضمان صحة المعاملات التي يجريها العملاء

المعاملات الالكترونية والتي جاء فيها:" ( من القرار بقانون بشأن 29ت عليه المادة )وهذا ما نص  

 -2موال الالتزام بما يلي ... مؤسسة مالية تمارس اعمال التحويل الالكتروني للأ يجب على كل

، ويجب على 3منة للعملاء، والحفاظ على السرية المصرفية"آاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم خدمات 

تزامات لعداد كوادر فنية مؤهلة للقيام بذلك، ويعتبر هذا الالتزام من الاإالبنوك القيام بذلك من خلال 

 على البنك. ةخلال به يرتب مسؤولين الإوذلك لأ ،التي ينشئها عقد التحويل الالكتروني في ذمة البنك

لى إمر بالتحويل يبقى مالكا لقيمة الحوالة الأ نإة، حيث ثار الحوالة الالكترونيآ هذا بالإضافة إلى   

يد قيمة الحوالة شعار البنك له بقإلا وقت إلمستفيد، ولا ينشأ حق المستفيد بقيمة الحوالة ل وقت تسليمها

يد ينشأ المستفلأن حق  ،مر بالحوالة الرجوع عن هذا القيدو الآأوبعد ذلك لا يجوز للبنك ، في حسابة

 .4مر بالتحويل والبنكمستقلا عن العلاقة بين الأ

                                                           
 .187عوض، علي جمال الدين، مرجع سابق، ص1
 .255ن، مرجع سابق، صطليان، محمد حسي2
 (.2017( لسنة )15( من القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية رقم )29/2انظر نص المادة )3
معه االقدومي، عبد الكريم فوزي. أثر قانون المعاملات الالكترونية على عمليات البنوك: رسالة دكتوراه، كليه الدراسات القانونية العليا، ج4

 .77، ص2005ردن، عمان العربية، الأ
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نات التي ات والبيالحوالة المالية تتضمن جميع المعلوممن أن ايقع التزام على البنك بالتأكد و كما   

صدار واستقبال الحوالات المالية، وأيضا يجب إ( من تعليمات سلطة النقد بشأن 4حددتها المادة )

 .1بنكمر بالتحويل مع البيانات التي يحتفظ فيها العلى البنك التأكد من توافق البيانات التي قدمها الأ

مواله من تاريخ صدور حكم شهر أإدارة  يده ترفع عن إفلاسه، فإنبالتحويل  الآمرأشهر في حال    

يسة وهذا يبقى قائما حتى تاريخ انتهاء التفل ،هذه الأموال إدارةالإفلاس ويحل محلة وكيلة التفليسة في 

وهذا التصرف يسمى )غل اليد( والهدف منه هو حماية الدائنين من تصرفات المدين المفلس الذي 

 .3(1966( لسنة )12( من قانون التجارة رقم )732/1، وهذا ما نصت عليه المادة )2قد تضرهم

، 4نفذهي ألافيجب على البنك  ،المفلسمر الأمر التحويل من أصدر  إذا نهإتأسيساً على ما تقدم ف   

ن مر التحويل هنا يكوأف ،أي قبل صدور حكم الإفلاس ،مر التحويل خلال فترة الريبةأصدر  إذاما أ

كان الهدف منه هو  إذاما أبي في حال كان الهدف منه هو التبرع، ويلحقه البطلان الوجو ،غير نافذ

 .5ن التحويل المصرفي وفاء للديونلأ ا،وفاء دين حال فيعتبر صحيح

حويل مر التأن يقوم بتنفيذ أفلا يمكن له بعد صدور حكم إفلاسه  ،فلاس المصرفإما في حال أ   

 اذا كان مدينإفهو بذلك يوفي دينا عليه للآمر  ،ويلمر التحأذا قام بتنفيذ إنه لأ ،المصرفي الالكتروني

 ،مر بالتحويل والبنكفلاس الآإ، وفي هذه الصورة لا فرق بين 6له اذا لم يكن مدينإو يقرضه أ ،له

وهو منع المفلس من التصرف  ،ثر الإفلاسأ( من قانون التجارة تحدثت عن 327ن نص المادة )لأ

ن الهدف من هذه المادة لأ ،و البنكأمر عن المفلس هل هو الآ بغض النظر ،فلاسهإبأمواله بعد شهر 

 هو حماية الدائنين من تصرفات المدين المفلس الذي قد تؤدي للإضرار بالدائنين.

لريبة إذا ا في فترةإذا كان من قبل البنك المفلس  لكتروني باطلاعقد التحويل الإهذا ويعتبر 

ر نها تعتبلأ ،صحيحة هذه الفترة في ي ينفذها البنكن الحوالة التأ، أي 7انطوى تصرفه على غش

                                                           
 (.2022( لسنة )9( من تعليمات سلطة النقد رقم )4انظر نص المادة )1
 .50الشقيرات، طارق محمد، مرجع سابق، ص2
 (.1966( لسنة )12( من قانون التجارة رقم )327/1انظر نص المادة )3
 .51الشقيرات، طارق محمد، مرجع سابق، ص4
-2سطبف-ويل المصرفي: رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعه محمد لمين دباغينكريمة، بوخالفة. النظام القانوني للتح5

 .67-66، ص2015-2014، الجزائر، 
 نفس المرجع، نفس الوضع.6
 .146الفيل، ندى زهير سعيد، مرجع سابق، ص7
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ه على وشك نأالبنك يعلم إذا كان  على غش فتعتبر باطلة ولكن في حال انطوت ،وفاء للديون ةبمثاب

 الإفلاس.

 مر بالتحويل والمستفيد:ثار الحوالة الالكترونية بين الأآ .ب

الرغم سير عملية التحويل الالكتروني بمر بالتحويل والمستفيد لها دور مهم في ن العلاقة بين الآإ

هو ، فيدمر بالتحويل والمستن العلاقة بين الآن المستفيد لا يعتبر من أطراف عملية التحويل، لأأمن 

مر بالتحويل والمستفيد ذا كانت العلاقة بين الآوإ، 1مر بالتحويلسبب وجود العلاقة بين البنك والآ

 ،د برأتمر بالتحويل قالأ ةن ذمأو ،ن الدين انقضىأ فهذا يعني ،علاقة مديونية بمجرد قبول المستفيد

ما في حال كان التحويل الالكتروني على سبيل أن التحويل هو بمثابة وفاء نقدي للدين، وذلك لأ

 .2مر بالتحويلمر التحويل هو بمثابة تسليم المستفيد لمبلغ الهبة الذي له من الآأاعتبر تنفيذ  ،التبرع

مر الأ في تحديد صحةفإنها تتمثل  ،عملية التحويل الالكتروني إتمامبتاريخ  ما فيما يتعلقأ

ة أهمي وهو ما يظهرو البنك، أمر الآفلاس إو بعد أقد يصدر قبل مر الأن و بطلانه، لأأبالتحويل 

 قد تم في تاريخ قيد المبلغ في أنهمر التحويل المصرفي بأيعتبر و ،3مر التحويلأو عدم نفاذ أنفاذ 

و أصاحب السلطة في قبول  علماً بأن المستفيد، 4التحويل، ويشترط بعد ذلك قبول المستفيد حساب

مر أي أثر، وقد يقبل المستفيد أالرفض لا يكون لأمر التحويل ففي حال  ،رفض عملية التحويل

 .5وفي هذه الحالة يعتبر التحويل قد تم من تاريخ قيد المبلغ ،التحويل

لحته ن التحويل الالكتروني الذي يكون لمصإف ،فلاس المستفيدإوفي حالة نه إف ،لى ذلكإبالإضافة 

، ولكن بعد شهر إفلاسه 6لا يبطل الوفاء الحاصل للمدين خلال فترة الريبة لقانونالأن صحيحا، 

( من قانون التجارة والتي جاء 327/2ت عليه المادة )وهذا ما نص   ،قبول المبلغ المحول له منيمنع 

و أن يبيع شيئا من أمواله ولا يحق له القيام باي وفاء أ يجوز للمفلس على الخصوص ... لا فيها:"

فاء لولأن اوذلك  ،ن المفلس لا يستطيع قبض الأموال من الغيرأ، من هذا النص يتبين 7قبض..."

يل مر بالتحوقام الآ إذاموال ، وفي حال التحويل الالكتروني للأالتفليسةبديونه تكون من وظائف وكيله 

                                                           
 .51كريمة، بوخالفة، مرجع سابق، ص1
 .648، ص2014، 56، عقهي: كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورةعلي، محمد علي. التحويل المصرفي من منظور ف2
 .68ص، 2006رسالة ماجستير، كليه الحقوق، جامعة جيجل، الجزائر، : فريدة، سقلاب، امر التحويل البنكي3
 .52كريمة، بوخالفة، مرجع سابق، ص4
 .69فريدة، سقلاب، مرجع سابق، ص5
 .149-148رجع سابق، صم، الفيل، ندى زهير سعيد6
 (.1966( لسنة )12( من قانون التجارة رقم )327/2انظر نص المادة )7
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ن ألى البنك ع لذا يجب مر للبنك بتحويل مبلغ من المال في الجانب الدائن للمستفيد المفلسأبإصدار 

 .التفليسةيبلغ وكيلة 

 ثار الحوالة بين المستفيد والمصرفآ .ت
حساب بمجرد قيد المبلغ ل ،عملية التحويل أجرىينشأ للمستفيد حق شخصي تجاه البنك الذي  

لا يجوز ف ،عليهمر بالتحويل والبنك، وبناءً عن العلاقة بين الآمستقلاً وهذا الحق بات  المستفيد،

قيد مبلغ التحويل في حساب  فبمجرد، 1الوفاء للمستفيدوالتنصل من و تعطيل القيد ألغاء إللبنك 

الة يكون والبنك في هذه الح ،و يستعملهأن يستغله أويستطيع  ،يكتسب حق الملكية عليهالمستفيد 

 .2ل طلب منهوأللمستفيد عند  هيتوجب عليه دفع، وعلى المال ةمانأحيث تعتبر يده يد  ،بمركز الوديع

كان أسواء  ،غير ملزم بقبول التحويل الالكتروني كونه ،ن يرفض المستفيد مبلغ التحويلأويمكن    

جراء القيد، وهذا الرفض لا يؤثر على صحة نشوء عقد إو بعد أالرفض قبل قيد المبلغ في حسابة 

ثار هذا العقد، بحيث لا يعود للقيد الحاصل في الجانب الدائن من حسابه أولكنة يؤثر على  ،التحويل

 .3مر بالتحويلأي أثر، ويلزم البنك بإجراء قيد عكسي بذات القيمة، وتعود القيمة للآ

 موالثار الحوالة الالكترونية بين البنك الثالث وأطراف عقد التحويل الالكتروني للأآ .ث
الث حيث يقوم البنك الث ،هي علاقة وكالة ،مر التحويلأقة البنك الثالث بالبنك الذي صدر له علا   

تحديد البنك مر بالتحويل بمر التحويل، وفي حال قام الآأبالنيابة عن البنك الذي صدر له  الامربتنفيذ 

ي لبنك الثالث، وفمر في هذه الحالة عن خطأ افلا يسأل البنك الآ ،الثالث وصدر خطأ من هذا البنك

مر عن أي خطأ يصدر عن مر وصدر خطأ من البنك الثالث فهنا يسأل البنك الآحال لم يحدده الآ

ما يمكن إنو ،مر بالتحويل والمستفيد ليست علاقة تعاقديةالبنك الثالث، والعلاقة بين البنك الثالث والآ

 .4اس المسؤولية العقديةوليس على أس ،الرجوع عليه على أساس المسؤولية عن الفعل الضار

 

 

 

 

 

                                                           
 .63كريمة، بوخالفة، مرجع سابق، ص1
 .57-54عبد النور، سعداوي، ايت، نبيل، مرجع سابق، ص2
 .227، مرجع سابق، صرذوابة، محمد عم3
 .31-30الربضي، مؤنس احسان، مرجع سابق، ص4
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 المطلب الثاني

 المحفظة الالكترونية

سائل باعتبارها من و ،قامت المؤسسات المالية والبنوك على توفير تقنية المحفظة الالكترونية   

ارسة فراد من ممنها تمكن الألأ ،الدفع التي تساعد الناس على إتمام معاملاتهم المالية بسهولة ويسر

 لها من ع الفلسطينينظيم المشر  النظر في مدى تلذلك سيتم  ،والشراء عبر الانترنتعملية البيع 

لتعريف المحفظة الالكترونية في الفرع الأول، والتعرف على طبيعتها القانونية في خلال التطرق 

 الفرع الثاني.

 الفرع الأول

 تعريف المحفظة الالكترونية

لال والتعرف على ماهيتها من خ ،لمحفظة الالكترونيةفي هذا الفرع سوف يتم البحث في تعريف ا   

 لتعريفها وأنواعها.التطرق 

 : تعريف المحفظة الالكترونيةاولاً 

خدامها في نتيجة لاست ،تعتبر النقود الالكترونية الأساس الذي تعتمد عليه المحفظة الالكترونية   

في  تتمثل، :" عملية نقدية الكترونيةابأنهفقد تم تعريفها  ،1الكثير من المعاملات في الوقت الحالي

والمخزنة على أداة ووسيلة  ،الوحدات الرقمية والخاصة بالقيمة المحددة من الجهة المصدرة لها

 .2خرى"أو أي جهة ألى البائع إالكترونية ليتم تحويلها من المشتري 

نها:" قيمة أ( ب1المادة ) فيبشأن حساب ضمان النقود الالكترونية رفتها تعليمات سلطة النقد وقد ع     

مر ألزاما على المصدر، ويتم إصدارها مقابل أموال لغايات تنفيذ إوتشكل  ،كترونياإلنقدية مخزنة 

، وهذا التعريف يعتبر من أقرب التعريفات للنقود 3الدفع بين مستخدمي خدمات المدفوعات"

 صورها.نه شمل جميع لأ ؛الالكترونية

                                                           
 .6ب، مرجع سابق، صديك، اصيل يعقو1
، 2009إسماعيل، محمد احمد. أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الالكترونية: منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2

 .105ص
 ( بشأن حساب ضمان النقود الالكترونية. 2023( لسنة )1( من تعليمات سلطة النقد رقم )1انظر نص المادة )3
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لى حساب إيتم انتقالها من حساب شخص  ،نية هي وحدات الكترونيةن النقود الالكتروأوبما    

( من مشروع قانون 359ت عليها المادة )ص  نبالتالي فهي تأخذ صور الحوالة التي  ،خرآشخص 

، وأيضا ينطبق عليها ما ينطبق على الحوالة الالكترونية من ضوابط وشروط 1التجارة الفلسطيني

 .2صدار واستقبال الحوالات الماليةإنقد بشأن بحسب ما جاء في تعليمات سلطة ال

يوجد نوعان للنقود الالكترونية: النوع الأول: نقود المخزون الالكتروني، في هذا النوع يتم 

يتم الوصول و ،بحيث يتم التخزين على بطاقة لها ذاكرة ،تخصيص مبالغ في حافظة نقود الكترونية

ب في صورة وحدات نقل ويطل ،ة التي يرغبها العميلالنقد الالكتروني من المصرف بالكميلوحدات 

 .3وضعها في محفظة نقود

 ،رونيةالمفهوم الحقيقي للعملة الالكت هذا النوع  النوع الثاني: النقود الائتمانية الالكترونية، يمثل   

 لعن طريق الانترنت دون تدخل المصرف، ولأنها تتمث ،نها تسمح بالوفاء مباشرة بالمقابل النقديلأ

، وتعد محفظة النقود الالكترونية 4تعبر عن قيم معينة تصدرها المصارف لعملائها ،رقامأفي سلسة 

شكال النقود أوالتي تعتبر من  ،والتي يمكن استخدامها في المعاملات عن بعد ،من هذا النوع

ية مزايا عديدة نوتقدم المحفظة الالكترو ،قليلة القيمةكما أنها  ،وتصلح للوفاء بالمبالغ ،الالكترونية

 .5للمستهلك و للبائع الذي تقدم له ضمان استيفاء دينة اكثر امانكونها أ ،لكل من البائع والمستهلك

ها خزن لى الوسيلة التي يتم عليإحفظة الالكترونية أحد أنواع النقود الالكترونية بالنظر مالوتعد    

الفلسطيني  عبها والنظر بمدى تنظيم المشر  الوحدات الالكترونية، بالتالي فلابد من توضيح المقصود 

 لها.

عرف البعض المحفظة الالكترونية بأنها:" مزيج من البرامج والبيانات التي تتيح للمستهلكين قد    

 .6باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الميدانية القريبة" ،جراء عمليات شراء سريعة وسهلةإ

                                                           
( والتي نصت على ما يلي:" التحويل المصرفي عملية 2014( لسنة )2( من مشروع قانون التجارة الفلسطيني رقم )359دة )انظر نص الما1

يجوز في الجانب الدائن من حساب اخر، و -بناء على امر كتابي منه-يقيد بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الامر بالتحويل 

. 2. تحويل مبلغ معين من شخص الى اخر، لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته او لدى مصرفين مختلفين. 1يلي: بهذه العملية اجراء ما 

 تحويل مبلغ معين من حساب الى اخر كلاهما مفتوح باسم الامر بالتحويل لدى المصرف ذاته او لدى مصرفين مختلفين".
 ر واستقبال الحوالات المالية.( بشأن اصدا2022( لسنة )9انظر تعليمات سلطة النقد رقم )2
 .155القرداغي، هونةر حمة رشيد، مرجع سابق، ص3
 .156-155نفس المرجع، ص4
، 2018النظام القانوني للدفع الالكتروني: رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد، الجزائر،  ،بوعزة، هداية5

 .285-284ص ،2019
 .6، ص2022، 27ع، د بن سهل. المحافظ الالكترونية: جامعه المجمعة، مجلة العلوم الإنسانية والإداريةالعتيبي، هاج6
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ترونية فقد عرفها بأنها:" خدمة الك ،للمحفظة الالكترونية ع الفلسطينيالمشر  لتعريف ما بالنسبة أ   

 .1ارصدة رقمية لتنفيذ عمليات دفع واستقبال وتحويل الأموال" إلىتحول فيها نقود 

مثبت عليه من الخلف قطعة الكترونية صغيرة  ،تتكون المحفظة الالكترونية من كارت بلاستيك   

 ووحدات الكترونية تعمل على الوفاء بالديون قليلة ،ماتتعمل على تخزين المعلو ،بذاكرة الكترونية

 و على شبكة الانترنت بحيث تقوم على ثلاثة دعائم:أسواء عند التاجر  ،القيمة

 تخزن عليه المعلومات. ،وهو ما يسمى بالكرت الذكي ،كارت مزود بذاكرة الكترونية (1
 تم شحنها على الكرت وهي النقود الالكترونية.يالوحدات التي  (2
 .2و الدفع المسبقأوهو ما يسمى بالدفع المقدم  ،شحن النقود على الكارت (3

صدرت تعليمات سلطة النقد الفلسطينية بشأن تقديم شركات خدمات الدفع لخدمة المحفظة وقد    

والتي نصت فيها على الالتزامات التي يجب على مقدم خدمة الدفع الالتزام بها عند فتح  ،الالكترونية

( من هذه التعليمات التي 2نها حددت في الملحق رقم )ألى إالكترونية، بالإضافة حساب محفظة 

ن يكون الحد الأقصى الإجمالي لعمليات الدفع والتحويل شهريا من أعلى  ،(3شارت له في المادة )أ

ت أيضا و ما يعادلها بالعملات الأخرى، ونص  أ ،لاف دولارآهو أربعة  ،لى المحفظة الالكترونيةإو

و من ألا من خلال المالك إن تغذية حساب المحفظة الالكترونية لا يكون أ( على 6لمادة )في ا

ت في نص كما وو السحب منه داخل فلسطين فقط، أن تقتصر عمليات تغذية الحساب أو ،ضهيفو  

ن عمليات تحويل الأموال تكون بين مستخدمي المحفظة الالكترونية لدى مقدمي أ( على 7المادة )

جراء الحوالات المالية من حساب المحفظة إنه يجوز أكما  ،دفع المرخص لهم في فلسطينخدمات ال

ساب البنكي ن يكون الحأبشرط  ،والعكسنفسه لمستخدم للى الحساب البنكي إ ،الالكترونية للمستخدم

 .3حد المصارف المرخص لها بالعمل من قبل سلطة النقدألدى  امفتوح

ارت يتم تخزينها وشحنها على ك ،ها وحدات رقميةأنظة الالكترونية بيمكن تعريف المحف ،بالتالي   

 حتى يتمكن صاحبها من خلالها إتمام كافة معاملاته المالية.

                                                           
 ( بشأن تقديم شركات خدمات الدفع لخدمة المحفظة الالكترونية.2021( لسنة )3( من تعليمات سلطة النقد رقم )1انظر نص المادة )1
 .60-59ديك، اصيل يعقوب، مرجع سابق، ص2
( بشأن تقديم شركات خدمات الدفع لخدمة المحفظة 2021( لسنة )3( من تعليمات سلطة النقد رقم )7و 6و 3صوص المواد )انظر ن3

 الالكترونية.
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 :المحفظة الالكترونية ما يلي ما يميز أكثرعلى ذلك فان  تأسيسا

لا  لأنه ا،ثمن رخص الثمن: تعتبر المحفظة الالكترونية من أرخص وسائل الدفع الالكتروني .1

 .1على مستخدميها في كثرة الفوائد والديون ئاولا تشكل عب ،يفرض عليها رسوم مالية عالية
وهذا من  ،لى حسابةإالأمان والحماية: حيث يستخدم المستهلك كلمة مرور خاصة للدخول  .2

 .2ن يحافظ على السرية والخصوصيةأشأنه 
اص ترونيا من برنامج الدفع الخالسرعة في إتمام المدفوعات: حيث يتم تحويل المدفوعات الك .3

 .3لى برنامج تلقي المدفوعات الخاص بالتاجر بطريقة الكترونيةإبالمستهلك 
 المحافظ الرقمية خفيفة الوزن وقابلة للتنقل. .4
جراء معاملات إ : استخدام المحفظة الالكترونية لا يقتصر على4تعدد مجالات استخدامها .5

ويل مثل شحن المحفظة والتح ،ي العديد من المجالاتبل تتوسع استخداماتها لتدخل ف ،الشراء

ن يحول النقود من أحيث يمكن لصاحب المحفظة  ،و دوليأي لو محألى حساب بنكي إ

و في دولة أخرى، وسداد الفواتير وسحب أالدولة نفسها ما في إ ،حد البنوكألى إالمحفظة 

ضا الواجهة الرئيسة لاستخدام وهي تعتبر أي ،نشاء المتجر الالكترونيإو ،الأموال وايداعها

 .5العملات المشفرة

ها والتي سوف نجمل ،ها لا تخلو من العيوبأنلا إ ،ولكن بالرغم من جميع المميزات السابق ذكرها    

 كما يلي:

ن النقود الالكترونية التي يتم الاحتفاظ بها على المحفظة الالكترونية لا يمكن لغير صاحبها إ .1

وتأكيد  ،بداء المشتري رغبته النهائية في ذلكإتمام الصفقة يتوقف على ن الأ ،الاستفادة منها

لك وهذا يتاح للمسته ،مستخدما بذلك وسائل الدخول الخاصة به ،ذلك بإرسال رسالة للشركة

ها فراد التي تتمتع ب، وهذه خاصية التداول المباشر بين الأهصاحب المحفظة وحدة دون غير

 .6النقود الالكترونية

                                                           
بحوث لأبا حسين، عاصم بن منصور بن محمد. الاحكام الفقيه المتعلقة بمحفظة النقود الالكترونية: الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، مجلة ا1

 .41، ص122ع، ميةالإسلا
 .83، ص2018، دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان، 1أبو عقيل، لوسي عقيلان. التنظيم القانوني للنقود الالكترونية كأحد وسائل الدفع: ط2
 نفس المرجع، نفس الموضع.3
 .44-42أبا حسين، عاصم، مرجع سابق، ص4
 .8-7العتيبي، جاهد بن سهل، مرجع سابق، ص5
 .85وسي عقيلان، مرجع سابق، صأبو عقيل، ل6
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النقود الالكترونية التي يتم الاحتفاظ بها على المحافظ الالكترونية وتشجع في مشكلة  تساعد .2

 .1غسيل الأموال والتهرب الضريبي
تعرض ي الهاتف، فقدن نظام المحفظة الالكترونية يتم من خلال استخدام تطبيق على أبما  .3

ة رسوم من إدار وقد يفرض عليهم ،هذا التطبيق لمخاطر تتعلق بالأمان والحماية ومستخدم

 وقد يتعرض هذا التطبيق لمشاكل في التشغيل مما يؤدي لتوقفه.  ،التطبيق

 أنواع المحافظ الالكترونية :ثانيا  

وف ظهرت أنواع للمحافظ الالكترونية والتي س اليوم، فقدنتيجة التكنولوجيا والتطور الذي نعيشه    

 نجملها كما يلي:

ه المحافظ يمكن شراء السلع والخدمات، والسحب النقدي ا. المحافظ المفتوحة: من خلال هذ

 و البنوك وتحويل الأموال.ألي في أجهزة الصراف الآ

يتم التعامل مع مقدمي الخدمات عبر مزود خدمة  هاب. المحافظ شبة المفتوحة: من خلال

نما يمكن للمستخدم إنفاق ما تم إو ،الاتصالات، بحيث لا يمكن سحب النقود من خلالها

 .2أي توفر إمكانية السحب فقط ،داعهإي

ملات نها تستخدم في المعالأ ،ت. المحافظ المغلقة: تعد هذه المحافظ كأنها مرتبطة ببائع معين

المباشرة مع ذلك البائع فقط، وبالتالي لا يمكن في هذا النوع تحويل النقود من المحافظ 

 .3لى الحساب البنكي الخاص بالمستخدمإالمغلقة 

 ،و ردهاأظ شبة المغلقة: من خلال هذه المحافظ لا يمكن للعميل سحب الأموال ث. المحاف

 .4جراء المعاملات الماليةإنما تسمح بشراء السلع والخدمات وإو

 

 

 

 

                                                           
-2016فتراضية، سوريا، ة الايالأرض، هدون نبيل. تصميم وتنفيذ محفظة الكترونية على الهاتف: رسالة ماجستير، الجامعة السور1

 .32-31، ص2017
عة ام القرى، مجلة ام القرى دراسة مقارنة: جام- ، عمر نبيل، الحماية القانونية للمحفظة الرقمية في النظام الأمريكي والسعوديدالسني2

 .1087ص، 2021، 86لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، ع
 نفس المرجع، نفس الموضع.3
، الاقتصاد، كربلاءدراسة تحليله: مجلة الإدارة و-خليل، امير علي. دور محفظة الموبايل الرقمية في تعزيز حجم التجارة الالكترونية4

 .271، ص2019، 30، ع8مج
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 الفرع الثاني

 ةالطبيعة القانونية لمحفظة النقود الالكتروني

ن لفقهاء، حيث ظهرت العديد مثارت الطبيعة القانونية للمحفظة الالكترونية جدلاً كبيراً بين اأ   

 الآراء والتي سوف نجملها على النحو التالي:

واعتمدوا في هذا الرأي  د:ن المحفظة الالكترونية هي نوع جديد من النقوأبعض الفقه يرى ب .أ

 المشتري مقابل عملية الشراء التي لالكترونية منا ن يحصل على الوحداتأالتاجر بعد ن أعلى 

ن المحفظة الالكترونية تستخدم أكما ، 1نقود ورقية الىن يحولها ألمصدر قام بها، فيطلب من ا

الدائن  لىإلا يعمل على تحويل الأرصدة من المدين  خلالهامن فالدفع  ،في التبادلات التجارية

ى نقود لإنما يعمل الدائن على مطالبة المصدر بتحويل ما تلقاه من وحدات الكترونية إو ،فعليا

 .2قوداً جديدةباعتبارها ن ،تختلف عن النقود الورقيةها نأوهذا ما يؤكد  ،ةو تقليديأورقية 

نها لا لأ ؛ن محفظة النقود الالكترونية ليس لها نظام قانونيأولكن تعرض هذا الراي للانتقاد ب      

داد تتمتع بقوة الس ولا ،ولا تحمل فئات موحدة ،تمثل وحدة حسابية موحدة من حيث كيفية الإصدار

فيكون من حق الدائن رفض السداد بدينة من خلالها والمطالبة بالسداد من خلال  ،براء القانونيوالا

 .3نوع جديد من النقودها فلا يمكن اعتبار ،بالتالي بناءً على ذلكوالنقود الورقية، 

 ،توبةوأنها عبارة عن أموال مك ،بعض الفقه يرى بان المحفظة الالكترونية من النقود الالكترونية .ب

 تقيد في جانب المدين الذي، رقام حسابيةأنها تكون في صورة أاعتمدوا في هذا الراي على قد و

 .4التي تقيد في جانب الدائن التي قبل السداد من خلالها نفسها وفي اللحظة ،استخدمها
لأنه لم يفرق بين المحفظة الالكترونية التي تعتبر خدمة وبين  ؛ولكن لا نوافق هذا الرأي

ً  النقود   .5الالكترونية التي تعتبر عملة كما أسلفنا سابقا

ها نأواعتمدوا في ذلك على  بعض الفقه يرى بأن المحفظة الالكترونية وسيلة دفع جديدة:  .ت

، رحق المستهلك قبل المصد تمثل أرقاما على وسيلة الكترونية، باعتبارها منقولات معنوية،

                                                           
 .1089، ص، مرجع سابقعمر نبيلد، السني1
 .66-65، ص2015الرحيمي، نور عقيل. النظام القانوني لمحفظة النقود الالكترونية: دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، 2
 .67نفس المرجع، ص3
 .1088السنيد، عمر نبيل، مرجع سابق، ص4
( 1( بشأن حساب ضمان النقود الالكترونية، انظر أيضا نص المادة )2023ة )( لسن1( من تعليمات سلطة النقد رقم )1انظر نص المادة )5

 ( بشأن تقديم شركات خدمات الدفع لخدمة المحفظة الالكترونية.2021( لسنة )3من تعليمات سلطة النقد رقم )
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، وأن وسيلة الدفع هنا تؤسس 1ها إلى نقود ورقيةوأن المستهلك له الحق بمطالبة المصدر بتحويل

على فكرة الوفاء والائتمان، لأنها تصدر بمعرفة مؤسسة مالية باسم حاملها، وتعطي صاحبها 

الحق في الحصول على تسهيل ائتماني بهدف الوفاء بقيمة مشترياته وجميع عملياته لدى التجار 

 .2ن قبول الوفاء بتلك المحافظالذين يرتبطون بروابط عقدية خاصة بالمصدر بشأ

 ،وجدتها التطورات التكنولوجيةأوترى الباحثة بان المحفظة الالكترونية هي وسيلة دفع جديدة     

وهذه الوحدات تعبر عن  ،ن هذه المحفظة تحتوي على أموال في صورة وحدات الكترونيةأحيث 

ن دون لى الدائإه الوحدات تنتقل مباشرة قيم مالية يستخدمها صاحبها في إتمام معاملاته المالية، وهذ

 يمنحها السرعة في إتمام المعاملات المالية بشكل فوري ونهائي. ماالحاجة لتدخل طرف ثالث 

ل وما هي الالتزامات ك ،ولكن ما طبيعة العلاقات الناشئة عن استخدام محفظة النقود الالكترونية   

 طرف من الأطراف؟؟

ة المصدر للمحفظ وهي ،محفظة النقود الالكترونية من ثلاثة أطراف تتكونكما أسلفنا سابقا    

، ويوجد أيضا طرف هوهو الشخص الذي صدرت المحفظة الالكترونية باسم ،و العميلأوالمستهلك 

لا إذا قبل الوفاء بدينة من المستهلك من خلال إثالث وهو التاجر الذي لا يترتب عليه أي التزام 

 المحفظة الالكترونية.

 لعلاقة بين المصدر والعميلا 

 ،النقود الالكترونية من المسائل الشائكة التي ستواجه أي تنظيم قانوني محفظة مصدرتحديد يعد    

، 3و من المؤسسات المالية الاخرىأ ،المصارف التجارية، من البنك المركزين تصدر أما إ فالمحفظة

 ً ( من تعليمات سلطة النقد 1نص المادة ) فه المشرع الفلسطيني من خلالعر   فقد ذلك على تأسيسا

لشركة المرخص لها من سلطة النقد ا ":بأنهبشأن تقديم شركات الدفع لخدمة المحفظة الالكترونية 

الشخص الذي يستخدم المحفظة ، نهأف المستخدم بلتقديم خدمة المحفظة الالكترونية، وأيضا عر  

أي  او اعتباريأ اطبيعي ان يكون المستخدم شخصأ، بحيث يمكن 4و مستفيد"أالالكترونية بصفة دافع 

 في حال كان المستخدم شركة.

                                                           
 .69الرحيمي، نور عقيل، مرجع سابق، ص1
ي، سعاد، شرون، حسنية. الإطار القانوني لأنظمة الدفع الالكتروني: ، انظر أيضا طب1099-1098السنيد، عمر نبيل، مرجع سابق، ص2

 .284، ص2020، 2، ع7، مجمجلة صوت القانون، بسكرة، الجزائر
 .74الرحيمي، نور عقيل، مرجع سابق، ص3
 ظة الالكترونية.( بشأن تقديم شركات خدمات الدفع لخدمة المحف2021( لسنة )3( من تعليمات سلطة النقد رقم )1انظر نص المادة )4
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هي الالتزامات التي تترتب على عاتق كل ا ولكن ما هي طبيعة العلاقة بين المصدر والعميل؟ وم   

 منهما؟؟

 نمعتمدي ،و ائتمانأروت وفاء تشمل كالمحفظة الالكترونية  نأ باعتبار العلاقة هذهف البعض كي      

لجهة المصدرة ل اتبقى ملك ،ن يدفع العميل قيمة المحفظة للمصدر ويحصل عليهاأنه بعد أعلى  ذلك في

وهذا يتشابه بملكية كروت الائتمان وكروت  ،استخدامها في الوفاءذا إلا إ ،وليس للعميل حق فيها ،لها

حيث ينتهي ، بامؤقت اعقد ااستخدامه فهذه الكروت تبقى ملكا لمصدرها، وبالتالي فعقد ،الوفاء العادية

ي أ، ولكن تم انتقاد هذا الر1لا اذا تم تجديد العقدإويستردها مصدرها بانتهاء مدة العقد  هااستخدام

ن استخدام أ حيث ،و الائتمانأبسبب الاختلاف الواضح بين محفظة النقود الالكترونية وكروت الوفاء 

قيقة ل طبيعة النقود من نقود حظة الالكترونية تحو  هذه الكروت لا يغير من طبيعة النقود بينما المحف

لى كارت ذكي خاص بالمحفظة، والبنك هو الذي يحتفظ إلى وحدات الكترونية يقوم العميل بشحنها إ

بينما في المحفظة الالكترونية فالكارت نفسة يحمل النقود  ،بالحساب ويسجل كل معاملات العميل

 .2ودون الحصول على موافقة البنك ،دون الحاجة للاتصال بالحساب البنكي

ن العميل أعقد اذعان، واعتمدوا في هذا الراي على نها أعلى ف هذه العلاقة كي   الآخرالبعض و   

ووحدة  هااستخدام طريقة تنظم ،يحصل على المحفظة الالكترونية بناءً على عقد يبرم مع المصدر

خر ف البعض الآكي  لقد  ،3وليات كل طرفالاستخدام ومجالاته والعمولات المستحقة للمصدر ومسؤ

واعتمدوا في هذا الراي عند قيام المصدر بتلقي مبلغ من  ،نها علاقة وديعةأهذه العلاقة على أساس 

في أي  يلتزم بردها للعميل ،نه يتلقى وديعة نقدية مصرفيةأك ،لى وحدات الكترونيةإالمال وتحويلة 

ن الوديعة المصرفية ترتبط بحساب بنكي وذلك لأ ،يأالر وقت بناءً على طلبة، ولكن تم انتقاد هذا

ة ن يكون للعميل محفظالممكن أولكن في المحفظة الالكترونية من  ،للعميل يسمى حساب الودائع

 .4الكترونية دون وجود حساب بنكي

ن أي الذي اعتبر أطبيعة العلاقة بين المصدر والعميل هي أقرب للر نالباحثة أ م ترىمما تقد   

ن جميع لأ حديثة،نها وسيلة دفع أعلى اعتبار  ،كروت وفاء وائتمان تتمثل فيلمحفظة الالكترونية ا

                                                           
 .95-93، ص2007غنام، شريف محمد. محفظة النقود الالكترونية: دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1
 .112-111نفس المرجع، ص2
 .115-96نفس المرجع، ص3
 .115-96، صنفس المرجع4
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حكام القانون أن هذه الوسيلة تستقل عن ألا إعلى أساس القانون المدني، تم تكييفها التكيفات الأخرى 

 ن هذه الوسيلة تتشابه مع الكروت البنكية.أالمدني، وعلى اعتبار 

 صدر ما يلي:مات التي تترتب على كل من العميل والومن الالتزام

  ل جل الحصوأبرم بين المصدر والعميل من أبرام العقد الذي إالتزامات المصدر: يترتب على

تى ح ،على المحفظة الالكترونية مجموعة من الالتزامات التي يجب على المصدر الالتزام بها

 ها في سداد معاملاته المالية.يستفيد العميل من المحفظة الالكترونية ويستخدم
حيث  ،بتسليهما للعميل جاهزة للاستخداممصدرها  يلتزم :الالتزام بتسليم المحفظة الالكترونية .أ

حتى يتمكن من استخدامها في تسديد ثمن السلع  ،ن تكون بحيازته وتحت تصرفهأيجب 

 ا لصالح العميلعن حيازتهمن خلال التخلي ، اماديها تسليمن يكون أيجب هذا و ،والخدمات

 .1حتى يتمكن من استخدامها في شؤونه الخاصة ،وبموجب القواعد العامة ،حسب الاتفاق بينهما

ه نأببشأن تقديم شركات خدمات الدفع لخدمة المحفظة الالكترونية ت تعليمات سلطة النقد قد نص  ل   

ً يجب على مقدم الخدمة فتح حساب محفظة الكترونية للعميل الذي قدم طلب ً خطي ا ح ذلك جل فتأمن  ،ا

 ،الحساب من خلال التوجه لإحدى شركات خدمات الدفع المرخص لها من قبل سلطة النقد الفلسطينية

تراك طلب الاش وتعبئةوكلاء الشركة  لإحدىومن ثم التوجه  ،وتحميل التطبيق على الهاتف الذكي

فيها:" يجب على مقدم خدمة الدفع  /ب( من التعليمات والتي جاء3/1)وهذا ما أكدته المادة ، بالخدمة

 .2عند فتح حساب محفظة الكترونية للمستخدم الالتزام بفتح الحساب بناءً على طلب خطي"

يجب على المصدر تسليم العميل كل الأدوات الفنية اللازمة لعمل الوحدات ، وتنفيذاً لهذا الالتزام   

 .3الالكترونية بشكل صحيح

افة إجراءات العناية الواجبة عند فتح حساب المحفظة الالكترونية، ويجب على المصدر اتخاذ ك   

(، بحيث يقوم 2021( لسنة )3/ا( من تعليمات سلطة النقد رقم )3/1ت عليه المادة )وهذا ما نص  

ن المستندات الاصلية التي قدمها العميل مطابقة أالمصدر بتنفيذ هذا الالتزام من خلال التأكد من 

                                                           
اهل  مجلةترونية ودورها في الوفاء بالالتزامات التعاقدية: عقابي، باسم علوان، الجبوري، علاء عزيز ونعيم كاظم جبر. النقود الالك1

 .96، ص2008، 6، عالبيت، العراق
 ( بشأن تقديم شركات خدمات الدفع لخدمة المحفظة الالكترونية.2021( لسنة )3/ب( من تعليمات سلطة النقد رقم )3/1انظر نص المادة )2
 ..96عقابي، علوان واخرون، مرجع سابق، ص3
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سم هذا العميل على قوائم غسيل الأموال ومكافحة ادراج إوالتأكد أيضا من عدم  ،للبيانات المسجلة

 .1رهابالإ

يقع التزام على المصدر بتوثيق كافة الحركات المنفذة على المحفظة الالكترونية وحفظها كما و   

لى إة بالإضافواستردادها، بالإضافة لالتزامه بحماية وتشفير أوامر الدفع الصادرة عن المستخدم، 

 .2على سرية معلومات صاحب المحفظة والعمليات التي تتم عليها المحافظة

ن الذي أيجب على المصدر الالتزام بالتحقق من أنه ف، وفي حال تقدم العميل بطلب تغذية الحساب   

 .3و من يفوضه من خلال التحقق من هوية المالكأتقدم بذلك الطلب هو المالك نفسه 

يقع على المصدر  :صاح عن كافة البيانات ومحاذير استخدام المحفظةالتزام المصدر بالإف .ب

 ها.باستعمالتزام بإعلام العميل عن كافة البيانات والمعلومات التي ترتبط لالا

( من تعليمات سلطة النقد بشأن تقديم شركات خدمات 8/1ت المادة )تطبيقا لهذا الالتزام نص  و   

 قدم الخدمة الالتزام بسقف حساباتنه يجب على مألى الدفع لخدمة المحفظة الالكترونية ع

دولار  4000 هوو ،وهو الحد الأقصى لسقف حساب المستخدم ،المستخدمين الذي حددته سلطة النقد

سحب النقدي من حساب المستخدم هو لن الحد الأقصى لأو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وأ أمريكي

 .4خرىبالعملات الأ و ما يعادلهأدولار امريكي شهريا  1000

نما إو ،فصاح عنهادور المصدر لا يقتصر فقط على توفير البيانات والإوتجدر الإشارة إلى أن    

 ،حتى يتمكن من تبادل البيانات اللازمة لعمل المحفظة ،ن يؤمن قناة اتصال مع العميلأيجب عليه 

 .5خدام المحفظة الالكترونيةالإفصاح عن كافة المخاطر والمحاذير المتعلقة باست الى بالإضافة

يجب على المصدر تزويد  :و فقدهاأبلاغ عن سرقتها غلاق المحفظة والإإتمكين العميل من  .ت

حقوق بغرض حماية ظروف تستدعي ذلك، واجهته  إذا هاغلاقإالعميل بأدوات تمكنه من 

 اعهاضيبلاغ المصدر في حال إبأجهزة تمكنه من لى تزويده إبالإضافة العميل من الضياع، 

 .6و سرقتهاأو فقدانها أ

                                                           
 ( بشأن تقديم شركات خدمات الدفع لخدمة المحفظة الالكترونية.2021( لسنة )3/أ( من تعليمات سلطة النقد رقم )3/1المادة )انظر نص 1
 ( بشأن تقديم شركات خدمات الدفع لخدمة المحفظة الالكترونية.2021( لسنة )3( من تعليمات سلطة النقد رقم )4انظر نص المادة )2
 ( بشأن تقديم شركات خدمات الدفع لخدمة المحفظة الالكترونية.2021( لسنة )3ليمات سلطة النقد رقم )( من تع6انظر نص المادة )3
 ( بشأن تقديم شركات خدمات الدفع لخدمة المحفظة الالكترونية.2021( لسنة )3( من تعليمات سلطة النقد رقم )8/1انظر نص المادة )4
 .139-138غنام، شريف محمد، مرجع سابق، ص5
 .122حيمي، نور عقيل، مرجع سابق، صالر6
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رد بمج ،و ضياع المحفظة الالكترونيةأن يقوم بإخطار التاجر بسرقة أيجب على المصدر  .ث

 .1حتى يرفض أي عملية وفاء تستخدم فيها المحفظة ،خطار له من العميلوصول الإ
قة في لى نقود حقيإتحويل الوحدات الالكترونية عدم رفض ب الالتزاميقع على عاتق المصدر  .ج

ت ، وهذا ما نص  2يوجد تاريخ صلاحية لهذه الوحدات حيث لا ،أي وقت يطلب منه العميل ذلك

 .3/ج( والتي جاء فيها:" عدم تحديد تاريخ انتهاء المحفظة"3/1عليه المادة )

  التزامات العميل: يترتب على عاتق العميل بعض الالتزامات التي تكون في مقابل التزامات

 عقد المحفظة الالكترونية، والتي سوف نجملها كما يلي: برامإالمصدر عند 
لمصدر يجب على العميل عند التقدم ل: الالتزام بإعلام المصدر بكل ما يتعلق بشخصه قبل التعاقد .أ

 ؛مانةالصدق والأ متحرياً في ذلك ،عنهتزويده بالمعلومات الصحيحة لإصدار محفظة الكترونية 

و عدم الموافقة على التعاقد معه أف يحصل على الموافقة نه بناءً على هذه المعلومات سولأ

 ومنحة محفظة الكترونية.

علومات م سلطة النقد بشأن تقديم شركات الدفع لخدمة المحفظة الالكترونية بينت تعليماتوقد 

 .4التي يجب توافرها في نموذج فتح حساب محفظة الكترونية، المستخدم
ن يحافظ أيجب على العميل  لكترونية والاستخدام السليم لها:الالتزام بالمحافظة على الوحدات الا .ث

 ،نمآن يتسلمها من المصدر من خلال الاحتفاظ بها في مكان أعلى الوحدات الالكترونية بعد 

 اليمس ايلتزم العميل باستخدام هذه الوحدات التزام كماويجب عليه الاحتفاظ بالرقم السري، 

 ،م السريللرق هئإفشاو أعليها لمصدر، وعدم قيامة بالمحافظة بحسب التعليمات التي تلقاها من ا

 .5و استخدامه للمحفظة بشكل غير سليم فكل هذا يعرضه للمسؤوليةأ

يقع التزام على عاتق العميل بإخطار  :الالتزام بالإخطار في حال سرقة او فقدان المحفظة .ج

ومنها كما  ،جراءات اللازمةحتى يتمكن المصدر من اتخاذ الإ، فقدانها او سرقتهاالمصدر عن 

عا من ،حتى لا يتلقى منها أي عملية دفع ،و السرقةأخطار التاجر بهذا الفقد ا ،وردنا سابقاأ

 غير مشروع. الاستخدامها استخدام

                                                           
 .140غنام، شريف محمد، مرجع سابق، ص1
 .141-140ص نفس المرجع،2
 ( بشأن تقديم شركات خدمات الدفع لخدمة المحفظة الالكترونية.2021( لسنة )3/ج( من تعليمات سلطة النقد رقم )3/1انظر نص المادة )3
 ( بشأن تقديم شركات الدفع لخدمة المحفظة الالكترونية.2021( لسنة )3رقم )( من تعليمات سلطة النقد 1انظر الملحق رقم )4
 .98-97عقابي، باسم علوان واخرون، مرجع سابق، ص5
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يقع على عاتق العميل التزام بأداء مقابل الوحدات  :الالتزام بتسديد قيمة الوحدات الالكترونية .ح

ظة لا صدار للمحففع نقود حقيقة تعادل قيمة الوحدات المصدرة، والإالالكترونية للمصدر عن د

وهذا يسمى بالدفع المسبق، ثم يقوم المصدر بشحنها على البطاقة الخاصة  ،لا بعد التسديدإيتم 

وعند الشراء يقوم العميل بدفع هذه الوحدات للتاجر الذي يكون له الحق في  ،بالمحفظة للعميل

 .1ة بعد ذلكتحويلها للنقود الورقي

 :العلاقة بين العميل والتاجر 
عندما يحصل العميل على المحفظة الالكترونية فيستعملها في سداد قيمة المنتجات تكون العلاقة     

ى لإمن خلال تحويل الوحدات الالكترونية من محفظة العميل  ،والخدمات التي اشتراها من التاجر

بالتالي ما طبيعة العلاقة ، و خدماتأما قدمه من سلع  مقابل ،الذي يتلقى الوحداتر التاجمحفظة 

 القانونية بين العميل والتاجر؟؟

ذمة  ئتبر وبالتالي فلا ،ن محفظة النقود الالكترونية لا تشكل وسيلة دفع نهائيةألى إذهب البعض    

لالكترونية ن انتقال الوحدات األى إخر آوذهب ، 2رالعميل بمجرد انتقال الوحدات الالكترونية للتاج

ت ن الوحدا، ولأهذه الوسيلةالتاجر قبل السداد من خلال  كون ا،نهائي امن العميل للتاجر يعد دفع

تعمل على زيادة رصيد هذه الوحدات  ،لى محفظة التاجرإالالكترونية عند انتقالها من محفظة العميل 

شراء  ن حاملها منتمك   ،يمة ماليةلها قأي ولأن هذه الوحدات تتمتع بقوة النقود الحقيقية  ،لدى التاجر

ولكن  .3سهانف وتؤدي الوظيفة ،براء في التعاملات مثل النقود التقليديةإأي لها قوة  ،السلع والخدمات

ن الوحدات الالكترونية الذي يدفعها أحيث  ،قرب للصوابالأنه أونرى ب ،ي الثانيأى الرإلنذهب 

 .براء ذمة العميلإالعميل للتاجر يترتب عليها 

يقع على عاتق التاجر الذي يقبل السداد من خلال المحفظة الالكترونية عدة التزامات منها يا 

 :4يلي

التاجر الذي وافق على اعتماد نظام المحفظة الالكترونية  قبول الوفاء من جانب العميل: .أ

، ولا يةالوفاء بالوحدات الالكترون الالتزام بقبولعلية يقع  نظام دفع الكترونيالذي يعتبره 

 .ولا يشترط الدفع بالنقود الورقية ،من خلالهايرفض السداد  يحق له ان

                                                           
 .161-160الرحيمي، نور عقيل، مرجع سابق، ص1
 .125-124غنام، شريف محمد، مرجع سابق، ص2
 نفس المرجع، نفس الموضع.3
 .154-153نفس المرجع، ص4
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التزام التاجر بقبول الوفاء من خلال المحفظة  الالتزام بفحص مدى صحة العملية: .ب

الالكترونية لا يفرض عليه قبول كل المحافظ الالكترونية التي تقدم له للوفاء بقيمة السلع 

وهذا  ها،خلالصحة وسلامة عملية الوفاء من ه فحص مدى فالتاجر يجب عليوالخدمات، 

في حال كان لها تاريخ صلاحية،  تهايكون من خلال التأكد من هوية المالك وتاريخ صلاحي

و المفقودة، وهذا الالتزام يوقع أنها ليست من البطاقات المسروقة أويجب عليه التأكد من 

ر ذا تعرض التاجإة المحولة له من العميل، وعليه عبء التأكد من سلامة الوحدات الالكتروني

 ،يتحمل نتيجة هذا الإهمال هنإف ،هماله بالتأكد من صحة العمليةإي خسارة مالية نتيجة لأ

 .1ى نقود حقيقيةإلفي تحويل الوحدات الالكترونية التي حولت له  هحيث يفقد حق

 2العلاقة بين التاجر والمصدر: 

فالاتفاق  وبالتالي، هايجب عليه قبول الوفاء من خلالظة الالكترونية لى المحفإعند انضمام التاجر    

عميل شخص ثالث وهو ال اه الىنما يتعدإو ،ثرة على العلاقة بينهماأبين المصدر والتاجر لا يقتصر 

لذلك ذهب البعض لتكييف هذه العلاقة على  ،عن العقد الذي بين التاجر والمصدر ايكون أجنبي الذي

 .3تراط لمصلحة الغيرنها اشأأساس 

 المبحث الثاني

 الأوراق التجارية الالكترونية والبطاقات البنكية

 متازت لما ،ربالإمكان إتمام المعاملات المالية من خلال وسائل الكترونية بكل سهولة ويس أصبح   

تدني تكلفتها وسهولة استخدامها، ومن هذه و ،نجاز المعاملات عبر الانترنتإبه من سرعة في 

من خلال  ،والبطاقات البنكية التي سوف نتناولها بالبحث ،الأوراق التجارية الالكترونية معاملاتال

 تقسيم هذا المبحث لمطلبين على النحو التالي:

 المطلب الأول: الأوراق التجارية الالكترونية

 ةالمطلب الثاني: البطاقات البنكي

 

                                                           
 .154-153محمد، مرجع سابق، صغنام، شريف 1
 .128نفس المرجع، ص2
الاشتراط لمصلحة الغير هو عقد يشترط فيه شخص يسمى المشترط على اخر يسمى المتعهد بان يقوم بأداء مبلغ مالي لمصلحة شخص 3

 ثالث أجنبي عن العقد يسمى المستفيد.
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 المطلب الأول

 وراق التجارية الالكترونيةالأ

ماشى مع لتت تطويرهاتم  ،ن وسائل الدفع الالكتروني هي تمثيل الكتروني لوسيلة دفع قديمةإ   

لذلك لابد  ،1الالكترونيةومن هذه الوسائل التي تطورت هي الأوراق التجارية  ،التطور التكنولوجي

ع ي الفرف الشيك الالكترونيخلال البحث في ، لهامن البحث في مدى تنظيم المشرع الفلسطيني 

 في الفرع الثاني.والسفتجة الالكترونية  الاول

لبداية من التطرق لمعرفة المقصود في الابد  ،قبل البدء بالحديث عن أنواع الأوراق التجارية   

 بالأوراق التجارية الالكترونية.

سناد قابلة للتداول إنها:" أ( من قانون التجارة ب123عرفت الأوراق التجارية في نص المادة )   

حكام هذا القانون"، وذكرت هذه المادة أنواع الأوراق التجارية وهي سند السحب وسند أمقتضى ب

 .2مر والشيك والسند لحاملةالأ

ريف محدد، ع الفلسطيني بتعفلم يخصها المشر   ،ما بالنسبة لتعريف الأوراق التجارية الالكترونيةأ   

بالرجوع و ،أسنادنها أعرفها على  نون التجارةوراق التجارية في قاولكن لاحظنا في بداية تعريف الأ

(:" 1ه عرف السند الالكتروني في نص المادة )أننجد بو ،ون بشأن المعاملات الالكترونيةنللقرار بقا

، بالتالي فالأوراق التجارية الالكترونية هي 3لكترونيا"إوتداوله  هالسند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع علي

 لف عن الأوراق التجارية العادية من حيث التعريف.لا تخت، سندات الكترونية

 وعةموضو جزئية، تمثل حقا أها:" محرر معالج الكترونيا بصورة كلية أنفها بفقه عر  ال وبعض   

صير، جل قأو بعد أومستحقة الدفع لدى الاطلاع  ،مبلغ من النقود، قابل للتداول بالطرق التجارية

 .4وتقوم مقام النقود في الوفاء"

للورقة  انها تمثل امتدادألى إتم التوصل  ،بالتالي من خلال تعريف الورقة التجارية الالكترونية   

 ن الورقة التجارية الالكترونية تحكمها القواعد الالكترونية،أولكن الفرق بينهما  ،التجارية التقليدية

ث فيها لك لابد من البحلكن المشرع الفلسطيني لم يتطرق لتنظيم مثل هذه الأوراق الالكترونية، لذ

 جل تنظيمها من قبل الفقهاء والباحثين.أمن 

                                                           
 .28ابتسام، السايس، صفاء، نيلي، مرجع سابق، ص1
 (.1966( لسنة )12( من قانون التجارة رقم )123)انظر نص المادة 2
 (.2017( لسنة )15( من القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية رقم )1انظر نص المادة )3
 .233، ص2018، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1غنية، باطلي. وسائل الدفع الالكترونية: ط4
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 الفرع الأول

 الشيك الالكتروني

ائص التي تتوافق مع خص ،شكال وسائل الدفع الالكترونيأالشيك الالكتروني من أبرز  يعتبر   

يح توض ن يتمأ يجبنجاز المعاملات، لذلك إنظرا لما يحققه من سرعة في  ،التجارة الالكترونية

 .الشيك الالكتروني ماهية

 : تعريف الشيك الالكترونياولاً 

نه:" محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة أالشيك ب رة/ج( من قانون التجا123نص المادة ) تعرف  

 ه،خر وهو المسحوب عليآلى شخص إوهو الساحب  ،مرا صادرا من شخصأ ،في القانون يتضمن

مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على  -وهو المستفيد-مل الشيك او لحا همرو لآأن يدفع لشخص ثالث أب

 .1الشيك"

نه نص أرغم من ، بالامحدد اع الفلسطيني تعريففلم يضع له المشر   ،بالنسبة للشيك الالكتروني اما    

ن الشيك الالكتروني من أعلى  ،( من القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية28في المادة )

ت ع الفلسطيني اعتبر الشيك الالكتروني من السندان المشر  أالالكترونية، ولكن يلاحظ وسائل الدفع 

والشيك  ،ن الأوراق التجارية الالكترونية هي سندات الكترونيةأن كما ذكرنا سابقا لأ ،الالكترونية

روني هو ن الشيك الالكتأالقول لذا يمكن الالكتروني يعتبر من قبيل الأوراق التجارية الالكترونية، 

من السندات الالكترونية، وحيث نص المشرع الفلسطيني على تعريف السند الالكتروني في نص 

نه:" السند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه وتداوله الكترونيا"، ونص أيضا في المادة أ( على 1المادة )

ند عليه شروط الس ذا انطبقتإن:" يكون السند الالكتروني قابل للتداول أ( من نفس القرار ب19)

 .2الخطي القابل للتداول..."

ن البحث لابد م ،وعدم تنظيمه بقواعد خاصة ،فبسبب عدم وجود تعريف واضح للشيك الالكتروني  

ً  في تعريفة  .فقهيا

                                                           
 (.1966( لسنة )12جارة رقم )/ج( من قانون الت123انظر نص المادة )1
 ( بشأن المعاملات الالكترونية.2017( لسنة )15( من القرار بقانون رقم )19و 1انظر نص المادة )2
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دنا نه:" الوسيط المكافئ للشيكات الورقية التقليدية التي اعتأعرف البعض الشيك الالكتروني بوقد    

أي حاملة  ،لى مستلم الشيكإيرسلها مصدر الشيك  ،و رسالة الكترونية موثقة مؤقتةوه ،التعامل بها

 .1ليعتمده ويقدمه للبنك الذي يعمل عبر الانترنت"

من  ،ن الشيك الالكتروني لا يختلف عن الشيك الورقيأ، ا التعريفوبالتالي يتضح من خلال هذ    

 هاءات الشيك الالكتروني من حيث اصدارن إجرأا الاختلاف يكمن فقط في منإو ه،خلال مضمون

 ىلإن الساحب م راً مأيتضمن  ،نه: سند الكترونيأتعريفة بلذا يمكن تتم بوسائل الكترونية،  ،وتداوله

 .ويكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه ،بدفع قيمة هذا السند للمستفيد ،)البنك( هالمسحوب علي

 ً  كتروني: الطبيعة القانونية للشيك الالثانيا

اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية للشيك الالكتروني، فمنهم من ذهب لاعتبار التعامل به    

 عمال المدنية.خر اعتبر التعامل به من قبيل الأوالبعض الآ ،عمال التجاريةمن قبيل الأ

كل  نألى إالرأي  ذهب أنصار هذا ،الرأي الأول: اعتبار التعامل بالشيك من قبيل الاعمال التجارية

تعمال ن اسأاعتمدوا في هذا الرأي على  عمال التجارية،تصرف يتعلق بالشيك يعتبر من قبيل الأ

يشترط فيمن يلتزم بموجب الشيك  هوعلي ،التجاريةهذه الورقة على نطاق واسع في المعاملات 

حد أي تعتبر والت ،الذاتيةلى خاصية الكفاية إ بالإضافة ،هلية التجاريةن تتوافر فيه الأأالالكتروني 

جل الحصول أمن  ،ومفادها عدم اللجوء لأي سند إضافي خارج الشيك ،ركائز السندات التجارية

ن يكون موضوع أ ،عمال التجاريةيعتبر من قبيل الأ ، ولكن يشترط حتى2على الحق الوارد فيه

ً الحق الثابت في الشيك الالكتروني مبلغ ً معين ا  ،التجارية للتداول بالطرق قابلا ن يكونأو ،من النقود ا

يعتبر يشترط حتى نه ألى إلكن ذهب البعض ، 3ن العرف يقبله كأداة وفاء تحل محل النقود العاديةأو

 بهن ساحو كاأمترتبا على عمل تجاري  تحريرهإذا كان  ،من قبيل الاعمال التجارية االشيك الكتروني

 .4ئهنشاإيحدد وقت ي التجار هوصفن أ، وتاجراً 

بار لى اعتإي أنصار هذا الرأذهب ، عمال المدنيةالرأي الثاني: اعتبار التعامل بالشيك من قبيل الأ

استعمال الشيكات يكون من قبل ن أ علىمعتمدين عمال المدنية، التعامل بالشيكات من قبيل الأ

                                                           
 .198، ص2015، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 1قنديلجي، عامر إبراهيم. التجارة الالكترونية وتطبيقاتها: ط1
لكتروني في حماية المعاملات المالية في ظل التشريع البحريني: مركز البحث وتطوير الموارد المعايطة، قيس خليل سالم. دور الشيك الا2

، الموجود على 108-107، ص2022، 5، عالبشرية )رماح( بالتعاون مع جامعه القران وتأصيل العلوم بالسودان، مجلة العدالة والقانون

، تاريخ الدخول  https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2fالموقع الالكتروني 

 مساءا. 1:30، الساعة 19/8/2023
 .35-13، ص2020العزام، محمد علي ابراهيم. الشيك الالكتروني: رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة اليرموك، 3
 .44ص ،2017، منشورات الحلبي الحقوقية، 1: طالشيك. ناصيف، الياس4

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f
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راء سلع شيتم استخدام الشيكات لن أو ،المهندس وأكالمحامي  ،اشخاص لا تنطبق عليهم صفة التاجر

لهذا الراي وفقاً  .1عمال مدنيةأيقوم بتسويتها تكون لتغطية  تيفالالتزامات ال ،استهلاكية وليس مهنية

 ،الفكرة ولكن تم انتقاد هذه ،سند الالتزامات الناشئة عن الشيك الالكتروني على حوالة الحقأفالبعض 

ن الشيك أومنهم من قال ب ،2بنها تتجاهل حقوق حامل الشيك الخاصة غير المستمدة من الساحلأ

ك نه يتجاهل حقوق حامل الشيلأ ،يضا تم انتقاد هذا الرأيأ، وهو لغيرأوكالة بالدفع لمصلحة الساحب 

 .3الخاصة غير المستمدة من الساحب

ترونية يبقى من قبيل الوسائل الالك ،ومهما تعددت الآراء حول الطبيعة القانونية للشيك الالكتروني   

ن ألا إ ،كون الاختلاف بينهما لا يكاد يذكر ،الشيكات الورقيةعن  إلكترونيا تباره بديلاً باع ،للدفع

 يتم تحريره وتداوله بوسائل الكترونية.الشيك الالكتروني 

 صدار الشيك الالكتروني وتداولهإثالثاً: 

أي لا يوجد بينهما  ،النسخة الالكترونية عن الشيك التقليدييعتبر  الشيك الالكترونين أذكرنا سابقاً    

ان الشيك الالكتروني له خصوصية فيما يتعلق  لاإفيهما، اختلاف من حيث المعلومات الواردة 

 ها.بسبب عدم تنظيم المشرع الفلسطيني ل ،بإنشائه وتداوله التي لابد من البحث فيها والتطرق لها

 صدار الشيك الالكترونيإ 
من  ،دلى حساب المستفيإنقود من حساب الساحب الشيك الالكتروني يتم تحويل مبلغ من الفي 

كون ن يأيشترط حيث لمصرف، الى امر الكتروني دون الحاجة للجوء أخلال قيام الساحب بإصدار 

( من قانون التجارة والتي 231/1ت عليه المادة )حساب لدى المسحوب عليه، وهذا ما نص  للساحب 

ه نقود نشائإلدى المسحوب عليه حساب في وقت  صدار شيك مالم يكن للساحبإجاء فيها:" لا يجوز 

 .4و الضمني بينهما"أبموجب شيك طبقا للاتفاق الصريح  ،فيهايستطيع التصرف 

                                                           
 108المعايطة، قيس خليل سالم، مرجع سابق، ص1
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم -بوعزة، هداية. الشيك الالكتروني كبديل للشيك الورقي: جامعة الشهيد لحمة خضر الوادي 2

، الموجود على الموقع الالكتروني 372، ص2022، 15، مجقتصادية والماليةالتيسير، مجلة الدراسات الا

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f  الساعة 19/81/2023، تاريخ الدخول ،

 اءا.مس 2:15
 نفس المرجع، نفس الموضع.3
 (.1966( لسنة )12( من قانون التجارة رقم )231/1انظر نص المادة )4
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فيجب  ،ينشأ بموجب التزام صرفي في ذمة الساحب 1ن الشيك الالكتروني تصرف قانونيأوبما    

وهذا ما أكدته محكمة النقض  ،2والشكليةن تتوافر فيه الشروط الموضوعية أ صدارةإعند إنشائه و

الفلسطينية في قرار لها جاء فيه:" ...الشيك تحول لسند عادي ومجرد من كل قيمة، بدون توقيع 

 .3..."ية بياناتأ ن الشيك جاء خاليا منأيفقد أحد البيانات الإلزامية الجوهرية، فضلا عن  ،الساحب

 ،كويكون فعل الإصدار بذل ،د الالكترونيالبريفي رسال صدار الشيك من خلال الإإتتم عملية و   

بشأن المعاملات  ( من القرار بقانون3/2ت عليها المادة )، وهذا ما نص  4القانونية آثارهمنتجا لكافة 

 .5الالكترونية

 ة، بالأمانالكترونيصدار الشيك الالكتروني من قبل المصارف التي تقدم خدمات مصرفية إ ويتسم   

لال خ ، ويتم هذا منلإنجاز العمليات التجارية بشكل الكتروني ،لفة الأقلسرعة والسرية والتكوال

ليكون المصرف هو الوسيط بين التاجر  ،وفتح حسابات خاصة بهم ،تعاقد المصرف مع العملاء

وحتى يتولى المصرف إجراءات الحماية اللازمة للبيانات الخاصة بالشيك، وأيضا يجب  ،والعميل

من قبل المصرف وتحريره لكل من الساحب  االكتروني اصدار شيكإليتم  ،حساب جاري توفير

 .6والمستفيد

 صدار الشيك الالكتروني بما يلي:إويمكن تلخيص خطوات 

يقوم الساحب بالتسجيل لدى المصرف الذي فتح لديه الحساب والذي يتعامل مع الشيكات  .1

مل على تشت ،ذا العميلحيث يقوم هذا المصرف بتكوين قاعدة بيانات خاصة به ،الالكترونية

ومن أهمها التوقيع الالكتروني المعتمد، وبعد ذلك يمكن للعميل  ،الخاصة بالعميل المعلومات

                                                           
، 44ع، كلية الحقوق، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية-محمود، ماهر مصطفى. الشيك الالكتروني: جامعة حلوان1

 .21-20، ص2021
إصدار شيك الكتروني كامل الاهلية، الرضا، يجب ان يكون اصدار الشيك عن إرادة حرة خالية من الاهلية: يشترط ان يكون الملتزم ب2

العيوب، المحل: يجب ان يكون محل الشيك مبلغ من النقود، السبب، يجب ان يكون سبب اصدار الشيك مشروع، اما بالنسبة للشروط 

( لسنة 12( من قانون التجارة رقم )228الإلزامية التي نصت عليها المادة )الشكلية فيجب ان يكون الشيك مكتوب وان تتوافر في البيانات 

(1966.) 
، الموجود على الموقع الالكتروني 24/8/2020( الصادر بتاريخ 1718/2019انظر قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم )3

https://maqam.najah.edu/،  مساءا. 1، الساعة 25/3/2024تاريخ الدخول 
 .81ص 2012: رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة اليرموك، الأردن،مر احمد. الشيك الالكترونيمطر، عا4
 ( بشأن المعاملات الالكترونية.2017( لسنة )15( من القرار بقانون )3/2انظر نص المادة )5
 مركز البحوث والدراسات-معة العراقية شهاب، إبراهيم محيي. الصك "الشيك" كوسيلة من وسائل الدفع التقليدية والالكترونية: الجا6

، الموجود على الموقع الالكتروني  561، ص2023، 2، مج59، عالإسلامية، مجلة الجامعة العراقية

ndumah.com%2fhttps://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.ma  الساعة 20/8/2023، تاريخ الدخول ،
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ومن خلال شبكة الانترنت على جهاز  ،يقونة النموذج الخاص بالشيك الالكترونيأمشاهدة 

 .1الحاسب الخاص به

 ك الالكتروني الموجود ضمنيقونة الشيأيعمل العميل أي الساحب للشيك على النقر على  .2

 .2لي الخاص بهقائمة )ابدأ( الموجود في الحاسب الآ
3.  ً واجب على جميع البيانات ال ؤهويجب احتوا ،يقوم الساحب بتعبئة بيانات الشيك الكترونيا

، 3ويوقعه بالتوقيع الالكتروني المعتمد لدى المصرف ،توافرها في الشيك الالكتروني

 .5ن يشفر التوقيع فقطأوبإمكانه  ،مع البيانات 4لتوقيعن يشفر اأوبإمكان الساحب 
 .6رسال الشيك الالكتروني للمستفيد من خلال شبكة الانترنتإيتم  .4
يانات والتحقق فرة والاطلاع على البين يتسلم المستفيد الشيك الالكتروني ويقوم بفتح الشأبعد  .5

وره يتأكد لى البنك الذي بدإله ويقوم بإرسا ،يقوم بوضع توقيعه على الشيك الالكتروني ،منها

ثم يتم خصم الرصيد المطلوب من حساب الساحب  ،وتوافر الرصيد ،من صحة التوقيعات

 .7ويقوم بإخطار كل من الساحب والمستفيد بإتمام العملية ،لى حساب المستفيدإ

 تداول الشيك الالكتروني 
 يمكن لاتوقيعه  وه اتحريرمثل  ،لى المستفيدإالتي تسبق إعطاء الشيك من الساحب  الأعمالن إ  

ن ه من الساحب للمستفيد، فيمكئعطاإلا بعد إلا يتم  هن تداولإخلالها طرح الشيك للتداول، حيث من 

ن يطرحه ألمستفيد ويمكن ل ،ن يبقى الشيك بيد المستفيد حتى يتقدم به للبنك حتى يحصل على قيمتهأ

 لشروط صحته. اومستوفي اشيك صحيحخر إذا كان هذا الآلى شخص إينقله  وأ ،للتداول

-518)في المواد قانون التجارة الفلسطيني على طرق تداول الشيك فقد نص  ،تأسيساً على ذلك  

 .8مرةلتسليم إذا كان الشيك لحاملة، والتظهير إذا كان الشيك لآا تتمثل في وهذه الطرق ،(528

                                                           
 .81، صمرجع سابقمطر، عامر احمد، 1
 .82نفس المرجع، ص2
 .26محمود، ماهر مصطفى، مرجع سابق، ص3
ة ل رسالالتشفير: هو ممارسة حماية المعلومات باستخدام الخوارزميات المشفرة وعلامات التجزئة والتوقيعات وهذه الخوارزميات تحو4

 مكونة من نص عادي الى معلومات مشفرة.
 .561شهاب، إبراهيم محيي، مرجع سابق، ص5
 .100ص ،2019 شيخة، محمد سالم محمود. الأوراق التجارية الالكترونية: رسالة ماجستير، جامعة الازهر، غزة،6
 ري السعودي: رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراساتالعدل، خولة بنت سليمان. التنظيم القانوني للشيك الالكتروني في النظام التجا7

 .64، ص2015الإسلامية، جامعة القصيم، السعودية، 
 (.2014( لسنة )2( من قانون التجارة الفلسطيني رقم )528-518انظر نصوص المواد )8
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للتداول  نه يكون قابلاإف ،وردنا سابقاأا باعتبار الشيك الالكتروني من السندات الالكترونية كمو  

والتي جاء  ،( من القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية19/1بحسب ما جاء في نص المادة )

إذا انطبقت عليه شروط السند الخطي القابل  ،للتداول فيها:" يكون السند الالكتروني قابلا

و أرق التداول الخاصة بالسندات الالكترونية ، ولكن المشرع الفلسطيني لم يوضح ط1للتداول..."

 موسة.على أوراق مادية ملوجوده بسبب عدم  ،بالشيك الالكتروني نظرا للخصوصية التي يتمتع بها

اشترط موافقة الساحب  قد ( من قانون المعاملات الالكترونية الأردني19/1ن نص المادة )أنجد و   

ثل في والمتم ،ن هناك استثناء على هذا النصألا إ ،ترونيالصريحة على إمكانية تداول الشيك الالك

 .2لم يوافق الساحب صراحة على ذلك إذاالشيك للتداول عدم قابلية 

الشيك للحامل ) ويصدرن الشيك الإلكتروني قد يصدر بصيغة اسمية )الشيك الاسمي(، أوبما 

 سنوضح طرق تداول كل نوع على حدة:، لحامله(

o يدللمستفيد مباشرة دون ذكر اسم المستفرساله إيكون من خلال : ني لحاملةتداول الشيك الالكترو، 

من خلال استخدام تقنية التوقيع الالكتروني، فمتى كان المستفيد يملك المفتاح العام هذا ويكون 

للساحب يمكن له الحصول على الشيك، ومتى قام الساحب بإرسال الرسالة الالكترونية لشخص 

، فمثل 3لى توجه إرادة الساحب لتحرير الشيك الالكتروني لصالح المستفيددليل ع فهذا ،محدد

هم شروط هذا الشيك هو التسليم المادي الذي لا أن من لأ ،هذا الشيك يكون غير قابل للتداول

 .4الشيكات الالكترونية إطاريمكن تصوره في 
o  :اد يكون مشروطوق ،شخص معين هذا الشيك باسميصدر تداول الشيك الالكتروني الاسمي 

ر ن تذكأو أ ،ن يكون لأمر الشخص المسمىأنه من الممكن أكما  ،نه غير قابل للتداولأأي  ،فيه

ذلك  ذكر الساحب للتداول إذا ويكون قابلا، 5غير قابل للتداول هتفيد بان ،فيه عبارة صريحة

ا لتداول"، وأيضن تذكر عبارة "قابل لأو أ ،نه "لأمر فلان"أكأن يذكر صراحة  ،الشيكعلى متن 

                                                           
 نية.( بشأن المعاملات الالكترو2017( لسنة )15( من القرار بقانون رقم )19/1انظر نص المادة )1
 .103شيخة، محمد سالم، مرجع سابق، ص2
، 2011، 2، ع2، مجمجلة الجامعة الخليجيةلالكتروني ومدى قابليته للتظهير: أبو الهيجا، محمد إبراهيم، الخصاونة، علاء الدين. الشيك ا3

 .14ص
 .208، ص2009ان، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عم1الحموري، ناهد فتحي: الأوراق التجارية الالكترونية: ط4
 .105شيخة، محمد سالم، مرجع سابق، ص5
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يقوم  ،يكأراد المستفيد تداول الش إذابحيث  ،لية التقنية المخصصة للتداولن يتم تفعيل الآأيجب 

 .1خرالآ لمستفيدومن ثم إرساله ل ،وتوقيعه الالكتروني هبتدوين اسم

لا تتناسب مع تداول الشيك  ،ن الطرق التقليدية لتداول الشيك الورقيأيتضح للباحثة 

نية، الالكترووجد الشيكات أنها تقف عاجزة عن مواكبة التطور التكنولوجي الذي لأ ؛الالكتروني

 .تتناسب مع خصوصية الشيك الالكتروني ،من البحث عن طرق تداول جديدة ولابد

 الفرع الثاني

 السفتجة الالكترونية

سري على ما ي لصورتها التقليدية المعروفة، ويسري عليها اتعتبر السفنجة الالكترونية امتداد   

 ،ة الالكترونيةحكام السفتجأفبسبب غياب النصوص القانونية التي تعالج  ،وراق التجارية التقليديةالأ

 فسوف نعالج في هذا الفرع هذا النوع من الأوراق التجارية الالكترونية.

 تعريف وأنواع السفتجة الالكترونيةاولاً: 

 تعريف السفتجة الالكترونية -

/أ( 123و البوليصة في المادة )أو ما يعرف باسم سند السحب أ ،السفتجة لتجارةف قانون اعر      

 ،من شخص امرا صادرأويتضمن  ،مذكورة في القانون شرائطنها:" محرر مكتوب وفق أمنه على 

و أوهو المستفيد  ،ن يدفع لأمر شخص ثالثأب ،وهو المسحوب عليه ،خرآلى شخص إوهو الساحب 

 .2و قابل للتعيين"أو في ميعاد معين أبمجرد الاطلاع  امعين احامل السند مبلغ

فقد تم  فقهياما ا فقد خلا القانون الفلسطيني من تعريفها، ،ما بالنسبة لتعريف السفتجة الالكترونيةأ   

ن مرا مأصادرا وفقا لأشكال حددها القانون، تتضمن  :" محرر معالج الكترونياتعريفها على انها

خر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ من النقود للمستفيد في آى شخص لإ ،شخص يسمى الساحب

ة التقليدية، للسفتج اً تعتبر امتداد ،السفتجة الالكترونية نلاحظ انبالتالي و، 3تاريخ معين ومكان معين"

ن السفتجة الالكترونية يتم تحريرها بوسائل الكترونية، بينما أولكن يكمن الاختلاف بينهما في 

 تقليدية فيتم تحريرها على ورقة عادية.السفتجة ال

                                                           
 .89مطر، عامر محمد، مرجع سابق، ص1
 (.1966( لسنة )12/أ( من قانون التجارة رقم )123انظر نص المادة )2
 .93ص ،2017، 2، ع2، مجتبسة-نبيلة، كردي. السفتجة الالكترونية: مجلة النبراس للدراسات القانونية، جامعة العربي التبسي 3
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في القانون الفلسطيني إشارة صريحه على اعتماد السفتجة الالكترونية كوسيلة دفع ولا يوجد    

 التي ،( من القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية27/2الكترونية، ولكن يفهم من نص المادة )

 يةنأية وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني صحيحا" نصت على ما يلي:" يكون الوفاء الالكتروني ب

د بالانتقال لاستعمال وسائل الدفع الإلكترونية والتي تعتبر السفتجة الالكترونية أح الفلسطينيالمشرع 

 هذه الوسائل.

ن تتضمن إضافة للبيانات التقليدية بيانات هامة متعلقة أيشترط في السفتجة الالكترونية و   

ن ن يكوأوأيضا يجب ، كاسم بنك المسحوب عليه ورقم حساب المسحوب عليه بالمسحوب عليه،

أي  ،يةن التعامل فيها يتسم بالخاصية الاختيارلأ ؛هناك اتفاق مبدئي بين أطراف السفتجة الالكترونية

 .1بهايجب وجود اتفاق بين الدائن والمدين على التعامل 

 أنواع السفتجة الالكترونية -

رونية شكلان وهما السفتجة الالكت الالكترونية، لهانية كباقي الأوراق التجارية السفتجة الالكترو   

 جمالها بما يلي:إالالكترونية الممغنطة، يمكن  الورقية، والسفتجة

 السفتجة الالكترونية الورقية .أ

في يتم  حيث ،أي على دعامة تقليدية ،التقليدي ههذا النوع من السفاتج يظهر في البداية في شكل  

ي ا لأو تظهيرهأجل تحصيلها أمن  ،عن طريق تقديمها للبنك ،الكترونيامعالجتها لمرحلة الثانية ا

من خلال بيانات يتم تداولها من خلال حواسيب الأطراف  ،فيكون لها شكلية الكترونية ،خرآطرف 

ينشئها ب الساح نأفي  ،السفتجة التقليدية مع السفتجة الورقية الالكترونيةهذا وتتشابه ، 2المتعاملة فيها

 ً جة البنك يجب عليه نقل السفت نأ ن الاختلاف بينهما يكمن فيألا إ ،ومن ثم يسلمها للبنك ،ورقيا

 ً  .3الورقية الالكترونية على دعامة ممغنطة بشكل يسمح التعامل بها الكترونيا

 

 

                                                           
  .144بوعزة، هداية، مرجع سابق، ص1
ماي  8حبيلس، أبو بكر، حناشي، عبد الرحيم. النظام القانوني للوفاء الالكتروني: رسالة ماجستير، كليه الحقوق والعلوم السياسية، جامعه 2

 .26-25، ص2020-2019قالمة،  1945
 .115الحموري، ناهد فتحي، مرجع سابق، ص3



59 
 

 السفتجة الالكترونية الممغنطة .ب

تحريره وكافة البيانات اللازمة لصحتها، تحتوي على  ،دعامة ممغنطةيصدر هذا النوع على    

رعة السوبتوفير الكثير من الجهد والوقت  ،، يمتاز هذا النوع من السفاتج1وتداوله بطرق الكترونية

 هلاتسامه بالبساطة لعدم تحريره على ورق ولا داعي لإعادة نقل ،نجاز المعاملات المصرفيةإفي 

 .2على دعائم ممغنطة

لا  وحتى انها ا،تجاري ن السفتجة الالكترونية الممغنطة ليست عملاألى إ ذهب جانب من الفقهو   

جة مر يغيب في السفتوهذا الأ ،تعبر عن تسميتها بسبب عدم وجود الامر بالدفع على دعامة ورقية

نون وبناءً على ذلك فلا يتم تطبيق قواعد القا ،مر مستبعدأفاعتبارها سفتجة  ،الالكترونية الممغنطة

 .3ن تكون محل نفس قواعد السفتجة العادية مثل التظهيرأولا يمكن  ،عليهاالتجاري 

اق التجارية على دعامة روع لم يشترط وجود الأن المشر  لأ ،يأولكن الباحثة لا تتفق مع هذا الر   

( لسنة 12رقم ) ( من قانون التجارة123فعند تعريف الأوراق التجارية في نص المادة ) ،ورقية

 عامةدن تكون على أ، بالتالي فيمكن اسناد ورقيولم يحصر كون هذه الإ ،سنادإنها أبذكر  ،(1966)

 .على دعامة الكترونية قابلة للنقل ،ورقيةو أممغنطة 

 ً  خصائص السفتجة الالكترونية  :ثانيا

يار المطلق تكون بناءً على الاخت خذ بوسيلة الدفعالخاصية الاختيارية للسفتجة الالكترونية: الأ -1

ترونية سفتجة الك مورقية، أكانت سفتجة الكترونية أسواء  ،بغض النظر عن نوعها ،فينللطر

و أيكون للدائن والمدين الخيار بين اتباع سلوك التعامل بالسفتجة الالكترونية  حيثممغنطة، 

 .4و غيرها من وسائل الدفعأالتقليدية 

                                                           
، 44ع ،وسائل الدفع الالكترونية المدعمة في حقل المصارف الجزائرية: صلاح الدين دكاك، مجلة الفقه والقانون خنفوسي، عبد العزيز.1

، الموجود على الموقع الالكتروني 40، ص2016

url=http://search.mandumah.com%2fhttps://ezproxy.aaup.edu/login?q الساعة 21/8/2023، تاريخ الدخول ،

 مساءا. 12:40
 .116الحموري، ناهد فتحي، مرجع سابق، ص2
عليجه، قرفي. النظام القانوني للدفع الالكتروني: رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعه مولد معمري تيزي وزو، 3

 .25، ص2020-2021
لشريف، حجاوي، مصطفى سليماني. خصوصية وسائل الوفاء الالكتروني ودوها في المعاملات التجارية: مجلة الأستاذ الباحث ا4

 .131، ص2017، 7، ع1، مجادرار -للدراسات القانونية والسياسية، جامعة احمد دراية

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f
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التي  ،الإلزامية الواجب توافرهن تنشأ السفتجة الالكترونية مستوفية لجميع البيانات اأيجب  -2

نص عليها القانون، مع ضرورة مراعاة استيفائها لبعض البيانات الأخرى التي تفرضها 

مثل اسم  ،، حيث جرت العادة على وجود بيانات أخرى في هذا النوع من السفاتج1طبيعتها

 .2واسم الفرع الذي يوجد لديه الحساب ،ورقم الحساب ،البنك المسحوب عليه
 ،ميز السفتجة الالكترونية بالسرية وضمان الأمان القانوني، بحيث لا يمكن معرفة ما تحتويهتت -3

 لى تقليل تكاليف النقل والخزنإأدى  ممان جميع البيانات المدونة تكون على دعامة ممغنطة، لأ

 .3للأوراق المكتوبة

نظام خاص ل بنوعيهاتخضع السفتجة الالكترونية حيث التداول المنظم للسفتجة الالكترونية:  -4

على  دون المروربالتالي يمكن للافراد تداولها و، فرادعلى البنوك دون الإيقتصر  ،للتداول

 .4ليالحاسب الآ
 هيسمح بالاطلاع علي ،ن تصدر على نموذج مطبوعأ ةجرت العادة في السفتجة الالكتروني -5

 .5بواسطة الحاسب

 ً  نشاء السفتجة الالكترونية وتداولهاإ: ثالثا

 شاء السفتجة الالكترونيةنإ 

ن تتوافر فيها مجموعة من الشروط الموضوعية أيجب  ،نشاء السفتجة الالكترونيةإعند 

 .6هالمدين بالوفاء بقيمة دين يلزمنها تصرف قانوني أعلى اعتبار  ،والشكلية

                                                           
، 2023، 2ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران حورية، رايس. النظام القانوني للسفتجة الالكترونية كوسيلة دفع حديثة: كلي1

 .915ص
تسعديت، بوجريس، كميلة، ربيع. السفتجة بين الشكل التقليدي والالكتروني: رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة اكلي 2

 .16، ص2020البويرة، -محند اولحاج 
 .916حورية، رايس، مرجع سابق، ص3
، 2015: المجلة النقدية، كلية الحقوق بودلاو، جامعة محمد بوقرة بومرداس،شي، السفتجة الالكترونية بديلة للسفتجة التقليديةعقيلي، مرشي4

 .205ص
، 2013طه، مصطفى كمال، بندق، وائل أنور، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الالكترونية الحديثة: دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 5

 .348ص
: يجب ان يكون انشاء السفتجة عن إرادة حرة خالية من العيوب، الاهلية: يشترط ان تصدر السفتجة عن شخص كامل الاهلية، الرضا6

المحل: هو مبلغ من النقود يجب ان يكون موجود ومشروع، السبب: يجب ان يكون سبب انشاء السفتجة مشروع، بالإضافة الي البيانات 

( من 124سفتجة على محرر مكتوب وتتضمن جميع البيانات الإلزامية التي نص عليها المشرع في المادة )الشكلية فيجب ان يكون انشاء ال

 (.1966( لسنة )12قانون التجارة رقم )
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من  (124وفي حال خلو السفتجة من أحد البيانات اللازمة التي ذكرها المشرع في نص المادة )   

المادة  بينها المشرع في نص ،لا في أحوال معينةإأي سفتجة  ،فلا يعتد به كسند سحب قانون التجارة

تحقة فتكون مس ،نه إذا خلا السند من ذكر تاريخ الاستحقاقأنص على  الذي من نفس القانون (125)

 .1الأداء لدى الاطلاع وغيرها من الحالات التي نص عليها المشرع

 ،لكترونية لا تختلف عن السفتجة التقليدية بالنسبة لإلزامية توافر هذه البيانات الإلزاميةفالسفتجة الا   

خالفة للنظام تكون م ألايشترط  ،حيث يمكن للأطراف ايراد بيانات اختيارية في السفتجة الالكترونية

 و الآداب.أالعام 

ونية الورقية في السفتجة الالكتررق؟ ن تكون الكتابة على وأفهل يشترط  ،شرط الكتابةلما بالنسبة أ   

 هذه السفتجة على دعامة ورقية، رالبداية يتم تحريفي لأنه  ،إشكالية في مدى انطباقه يوجد أيلا 

تحتويها يتم  فالمعلومات التي ،لكن في السفتجة الالكترونية الممغنطة التي يختفي فيها أي أثر للورق

 امعين ولأن المشرع لم يتطلب شكلا ،صل ورقيأأي  ن يكون لهاأدون  ،تخزينها على حاسب آلي

لقراءة ن تتوافر إمكانية األأنه يكفي  ،يمكن قبول هذا النوع من الكتابة )على دعامة ممغنطة( ،للكتابة

( من قانون 5المشرع الفلسطيني في المادة )إليه ، وهذا ما أشار 2والتأكد من سلامة المحتوىفيه 

ينطبق على العقود الالكترونية ما ينطبق على العقود  :"بنصه على رونيةالمبادلات والتجارة الالكت

ما لا يتعارض في ،من حيث التعبير عن الإرادة وأثرها القانوني وصحتها وقابليتها للتنفيذ ،الكتابية

 .3حكام هذا القانون"أو

، يجب 4وسيلة آليهببل  وبسبب الطبيعة الخاصة للسفتجة الالكترونية والتي لا يمكن كتابتها باليد   

وضع كون فيه أماكن مخصصة لبحيث ت ،ن يتم تحرير سند السحب الالكتروني وفقا لنموذج مطبوعأ

 .5البيانات التي يجب مراعاتها

لصحة  اروريض اوالذي يعتبر بيان ،التوقيعأيضا من مظاهر الشكلية لصحة السفتجة الالكترونية و   

لأنه  ،أي إشكالية تثير النسبة للسفتجة الالكترونية الورقية لاالسفتجة ولمنحها الصفة القانونية، فب

                                                           
 (.1966( اسنة )12( من قانون التجارة رقم )125انظر نص المادة )1
جزائري: مجلة العلوم الاجتماعية، كلية الحقوق والعلوم غزالي، نزيهة. السفتجة الالكترونية وقواعد قانون الصرف في التشريع ال2

 .166، ص2017، 25، ع2السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
( من قانون المبادلات والتجارة الالكترونية الفلسطيني، موجود على الموقع الالكتروني 5انظر نص المادة )3

www.mohamah.nethttps://  صباحاً. 8:44، الساعة 22/8/2023، تاريخ الدخول 
 .209عقيلة، مرشيشي، مرجع سابق، ص4
 .121ناهد، فتحي الحموري، مرجع سابق، ص5

https://www.mohamah.net/
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ع على ما بالنسبة للتوقيأعلى دعامة ورقية منذ البداية،  هنه يتم تحريرلأ ا،عادي ايكون عليها توقيع

ً أنه ف ،السفتجة الالكترونية الممغنطة ابقتها رقام وحروف يتم مطأعبارة عن هو  حيث ،يكون الكترونيا

 .1مخزن سلفاً في ذاكرة الحاسة الآليبكود سري 

  تظهير السفتجة الالكترونية 

ً تصرف يعتبر التظهير    ً قانوني ا ة  وهذا حسب نص الماد ليه،إالمظهر والمظهر  بإرادة كل منيتم  ،ا

راحة ص فيهولو لم يذكر  ،( من قانون التجارة:" سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير141/1)

ى لإن يتم نقل ملكية السفتجة من شخص أنه يمكن أيفهم من خلال نص هذه المادة ، 2)لأمر("كلمة 

و أالتظهير التام هي، لتظهير ثلاثة أنواع وو لظهر على ظهر السفتجة، ممن خلال توقيع ال ،خرآ

 ،و الضمانأوهو الذي يهدف لنقل ملكية الحق الثابت في السفتجة، والتظهير التأميني  ،الناقل للملكية

وهو  ،و لدى الغير، والتظهير التوكيليأليه لدى المظهر إلى ضمان حق المظهر إالذي يهدف  وهو

تجة بتحصيل الحق الثابت في السف ليه باعتباره وكيلاإن يقوم المظهر أتصرف قانوني يقصد به 

 .3لحساب المظهر

ن يستخدم أيد ن للمستفبحيث يمك ،فلا مانع من تظهيرها ،لسفتجة الالكترونية الورقيةلبالنسبة ما أ   

ذا قام بتظهيرها إخر، فآلى حامل إو أ ،ن يظهرها للمصرفأويمكن  ،التظهير مع بعض مراسيله

ليه فيخصم قيمتها من حساب المسحوب ع ،ن هذا البنك يصبح الحامل الشرعي للسفتجةإف ،لى البنكإ

ندات الشركة التي تسلم س، ومن التطبيقات على تظهير السفتجة الالكترونية حالة 4عن طريق البنك

 .5و تحصيلهاأبقصد خصمها  ،السحب لبنوكها

 ها،لفبسبب عدم وجود سند ورقي ملموس  ،ما بالنسبة لتظهير السفتجة الالكترونية الممغنطةأ   

نها لأ، مر يحول دون تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكيةفهذا الأ ،تحرر منذ البداية على دعامة ممغنطة

ن، يلعاديفراد اوليس بين الأ ،بين البنوكمتداولا وهذا النظام  ،ظام خاص للتداولتتميز بخضوعها لن

 .6لا في النطاق المحدد لها بين البنوكإفتداولها لا يتم 

                                                           
 .140، ص2018، 4، عمحجوبة، بلحاج. تدخل المصرف في عمليات السفتجة الالكترونية: مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية1
 (.1966( لسنة )12( من قانون التجارة رقم )141/1نص المادة )انظر 2
، 23، مج مروان، دهمه، هشام، باهي. السفتجة والتظهير التوكيلي على ضوء التشريع الجزائري: مجلة تحولات، جامعة ورقلة، الجزائر3

 80، ص2021، 3ع
 .167غزالي، نزيهة، مرجع سابق، ص4
 .38الحموري، ناهد فتحي، مرجع سابق، ص5
 .167، مرجع سابق، صنزيهةغزالي، 6



63 
 

 المطلب الثاني

 البطاقات البنكية

 ،لخدماتهم هذه اأالبنوك لتقديم أفضل الخدمات للعميل وتحقيق أكبر ربح للبنك، ومن تتنافس    

لما تمتاز  ا،واسع اوالتي شهدت انتشار ،هم وسائل الدفع الالكترونيأوالتي تعد من  ،ت البنكيةالبطاقا

لحاملها وللتاجر، وفي هذا المطلب سوف يتم البحث في هذا النوع و ،به من مميزات تحققها للبنك

في فرع اول  البطاقات البنكيةوأنواع  خصائصلتعريف، من خلال التطرق من وسائل الدفع 

 .في فرع ثان   لطبيعة القانونية للبطاقات البنكية والعلاقات الناتجة عنهااو

 الفرع الأول

 خصائص وأنواع البطاقات البنكية، تعريف

 هاتعريفها، خصائص سوف يتم التعرف على ماهية البطاقة البنكية من حيثفرع من خلال هذا ال   

 وانواعها.

 : تعريف البطاقات البنكيةاولاً 

من القرار ( 28/2نما نص في المادة )إع الفلسطيني بتعريف البطاقات البنكية، ولمشر  لم يقم ا   

 حدى وسائل الدفعهي إن بطاقة الدفع الالكترونية أعلى  ،بقانون بشأن المعاملات الالكترونية

 ، لذلك لابد من البحث في التعريفات الفقهية لبطاقات الدفع الالكتروني.1الالكترونية

ن حاملها من سحب ونقل الأموال، ولا يمكن كل بطاقة تمك   :"نهاأعلى بعض الفقه  عرفهاقد ل   

صدار إو أتم الترخيص لها بوضع  ،و مصلحةأو مؤسسة مالية ألا من طرف هيئة قرض إإصدارها 

 .2البطاقات كالمصارف، الخزينة العامة، مصالح البريد"

ك لا من خلال بنإن تصدر ألا يمكن انه  يالتعريف السابق لبطاقة الدفع الالكترونيلاحظ من    

مثل مؤسسة فيزا  ،صدار هذه البطاقاتإحدى المؤسسات المالية التي يمكن لها إو من خلال أ ،معتمد

                                                           
 ( بشأن المعاملات الالكترونية.2017( لسنة )15( من القرار بقانون رقم )28/2انظر نص المادة )1
ماي  8ملاك، توايمية ديانة. دور البطاقة البنكية في تعزيز التجارة الالكترونية: رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعه 2

 .15، ص2022-2021قالمة، الجزائر،  1945
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ن أت على نص   ،/ح( من القرار بقانون بشأن المصارف13ن المادة )أو الماستركارد، حيث نجد أ

 . 1عمال المصارفأصدار البطاقات من إ

 ً  ائص بطاقة الدفع الالكتروني: خصثانيا

ة المصدر علاق تتمثل في ،ن بطاقة الدفع الالكتروني تقوم على وجود علاقة ثلاثية الأطرافإ -1

 .2علاقة حامل البطاقة بالتاجر، وعلاقة التاجر بالمصدروبحامل البطاقة، 
تاجر ن ال، لأنفسه أداة وفاء وضمان: تعتبر البطاقات البنكية أداة وفاء وضمان في الوقت -2

و أو الائتمان أ ،يأخذ حقة مباشرة من المصدر لهذه البطاقة بالاعتماد على عقد القرض

تصال الايتمكن من  ،على شريط ممغنطباحتوائها وتتميز هذه البطاقات  ،الاعتماد المفتوح

 .3فاءوالو المباشر بأرصدة العملاء بمجرد وضعها في الماكينة المخصصة لعمليات السحب
تمتاز عن غيرها من وسائل الدفع قات الدفع لنظام قانوني خاص، فهي عدم خضوع بطا -3

عب عليها بحيث يص ،ع لم يتدخل فيها بوضع نصوص تشريعية بشأنهان المشر  أ ،التقليدية

ملاحقة التطورات السريعة التي تشهدها البيئة التجارية، لذلك تطورت بطاقات الدفع تطورا 

 .4ميزةسريعا وقدمت العديد من الخدمات الم
و دون رسوم، ولكن شاع في الفترة الأخيرة إصدارها أ ،ما مقابل رسومإتصدر هذه البطاقات  -4

 .5بسبب التنافس بين مصدري البطاقات على جذب العملاء ،دون رسوم
من خلال النسبة المحصلة من حامل البطاقة نتيجة استخدامها  لمصدرهاتحقق الكسب المادي  -5

احبها ص البطاقة، والمبلغ المفروض علىفي خدماته التي تمت و أ ،في سداد قيمة مشترياته

بالإضافة للمبلغ المطلوب منه فور استخدام هذه  ،حال تأخره عن سداد قيمة مشترياته في

 .6حب النقديالبطاقة في الس

                                                           
 ( بشأن المصارف.2010( لسنة )9/ح( من القرار بقانون رقم )13انظر نص المادة )1
شرق لالجادر، عذبة سامي حميد. العلاقات التعاقدية المنبثقة عن استخدام بطاقات الائتمان: رسالة ماجستير، كلية العلوم القانونية، جامعة ا2

 .30، ص2008العليا، عمان، الأردن، الأوسط للدراسات 
 .19، ص2006المهدي، معتز نزيه. الطبعة القانونية لبطاقات الائتمان الالكترونية: دار النهضة العربية، القاهرة، 3
 .30الجادر، عذبة سامي، مرجع سابق، ص4
ث منشور على الموقع الالكتروني ، بح3، ص2015أبو زيد، عبد العظيم. بطاقات الائتمان: قضايا اقتصادية وشرعية معاصرة 5

muenchen.de/93058-https://mpra.ub.uni/  مساءا.12:30، الساعة 26/8/2023، تاريخ الدخول 
 نفس المرجع، نفس الموضع.6

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/93058/
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خفض هذه النفقات من خلال التقليل من استخدام ويكون انخفاض تكاليف التعامل بالبطاقة:  -6

في ذة العمليات المنفن معالجة أحيث  ،العاملة للأيديلافتقار واالتبعية إلى ي بما يؤد ،الورق

 .1دخال البيانات بطريقة الكترونيةإالبطاقة يكون من خلال الآلات التي تعمل على 
 امل شريطتحلأنها  ،لا من خلال وجود أجهزة الكترونيةإالتعامل بهذه البطاقات لا يكون  -7

 .2تستطيع قراءة بياناتها ،وجود أجهزة الكترونيةإلى تحتاج  ،لكترونيةا وشريحة اممغنط

 ً  : أنواع البطاقات البنكيةثالثا

 : 3جمالها بما يليإللبطاقات البنكية المتداولة في البيئة التجارية أنواع، سوف يتم    

 بطاقة الدفع المسبق:  .1
ف المشرع الفلسطيني بطاقة الدفع المسبق من خلال تعليمات     تقديم  بشأنلطة النقد سلقد عر 

( على أنها:" أداة دفع 1شركات خدمات الدفع لخدمة إصدار بطاقات الدفع المسبق في نص المادة )

صادرة عن مقدم الخدمة، تحمل قيمة مخزنة تم دفعها من قبل المستخدم لمقدم الخدمة مسبقا، وأيضا 

والخدمات وسحب النقود من  حددت هذه المادة استخدامات هذه البطاقة، من خلال شراء البضائع

 جهاز الصراف الآلي، وفرقت هذه المادة بين ثلاثة أنواع لبطاقة الدفع المسبق على النحو التالي:

بطاقة الدفع المسبق المفتوحة: وهي التي يمكن قبولها لشراء البضائع والخدمات وسحب النقد  .أ

 من أجهزة الصراف الآلي.
ي التي يمكن قبولها لشراء البضائع والخدمات ضمن بطاقة الدفع المسبق شبه المغلقة: وه .ب

 مجموعة محددة فقط.
 .4بطاقة الدفع المسبق المغلقة: وهي التي يمكن قبولها مع الجهة المتعاقد معها فقط" .ت
وإصدار هذه البطاقات، يكون بوجود حساب مفتوح لدى مقدم الخدمة، ولكن يستثنى من ذلك    

 .5بطاقة الدفع المسبق المغلقة

 .(Debit cardاقة الدفع الفوري )بط .2

                                                           
 .16هشام، زرقان، مرجع سابق، ص1
 .31الجادر، عذبة سامي، مرجع سابق، ص2
يحيى، يزيد وليد يوسف، ، انظر أيضا 51رضوان، فايز نعيم. بطاقات الدفع الالكترونية: اكاديمية شرطة دبي، إدارة الدراسات العليا، ص3

 59مرجع سابق، ص
 ع المسبق.( بشأن تقديم شركات خدمات الدفع لخدمة اصدار بطاقة الدف2021( لسنة )4( من تعليمات سلطة النقد رقم )1انظر نص المادة )4
 ( بشأن تقديم شركات خدمات الدفع لخدمة اصدار بطاقة الدفع المسبق.2021( لسنة )4( من تعليمات سلطة النقد رقم )3انظر نص المادة )5
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 (.Charge Cardبطاقة الخصم الشهري ) .3

 (.Credit Cardالبطاقة الائتمانية ) .4

 (.ATM Cardبطاقة الصراف الالي ) .5

 بطاقة ضمان الشيكات. .6
 بطاقة التسوق عبر الانترنت. .7

 الفرع الثاني

 الطبيعة القانونية للبطاقات البنكية والعلاقات الناتجة عنها

بيعة القانونية لهذه ثارت الطأفقد  ،ع الفلسطيني للبطاقات البنكية الالكترونيةدم تنظيم المشر  بسبب ع  

من  ،البطاقات اختلاف الفقهاء لحداثتها، لذلك لابد من البحث في الطبيعة القانونية للبطاقات البنكية

 جل الوصول للقواعد القانونية التي تحكم علاقات الأطراف الناشئة عنها.أ

 : الطبيعة القانونية للبطاقات البنكيةاولاً 

ن التعامل مع الغير لاستعمال البطاقة أذهب أنصار هذا الرأي لاعتبار  وقد :1نظرية الوكالة .1

البنكية يعتبر وكالة، لأنه يتم توكيل حامل البطاقة للبنك الذي أصدر هذه البطاقة في دفع ثمن 

الموجود لدى البنك،  هبخصمها من حساب ثم يقوم البنك ،السلع والخدمات التي حصل عليها

نه لا يوجد أ، ولكن هناك من يرى 2والوكيل هو البنك ،فالموكل في هذه العلاقة هو حامل البطاقة

ن العقد الذي ينظم هذه العلاقة يلزم البنك لأ ،وبين الوكالة ،تطابق بين علاقة البنك مع الحامل

لبنكية بها، ولكن البنك في نظام البطاقات ا الإشعارو أ ،بالدفع الفوري للتاجر عند تسلمه للفواتير

فع ولا يلتزم بالد هلا يدفع من مال ،ثم يعود على حامل البطاقة بما دفع والوكيل ه،يدفع من مال

 .3هعن موكل

                                                           
فت مجلة الأحكام العدلية في المادة )1 ( الوكالة بأنها:" تفويض أحد في شغل لآخر، وإقامة مقامه في ذلك الشغل، ويقال لذلك 1449عر 

 ".وكيلا ولذلك الأمر موكلا به هولمن أقاملشخص موكلا، ا
الخاطري، فيصل بن حمدان بن علي. أنظمة الدفع الالكتروني وفقا للقانون العماني: رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعه السلطان 2

، الموجود على الموقع الالكتروني 30، ص2018قابوس، مسقط، عمان، 

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f  8، الساعة 28/8/2023، تاريخ الدخول 
 صباحا.

 .83، ص2019، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2كاظم، بسمة محمد نوري. بطاقات الائتمان: ط3

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f
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 ،ن مصدر البطاقة يكفل حاملها تجاه التاجرأاعتبار إلى ذهب أنصار هذا الراي  :1نظرية الكفالة .2

المشتريات مقابل نسبة من قيمة فاتورة مشترياته التي اشتراها الحامل من جل سداد قيمة أمن 

مة ن يلجأ للمطالبة بقيأو ،فيمكن للتاجر الرجوع ،ن البنك كافل لحامل البطاقةأالتاجر، وبما 

نه يوجد التزام على المصدر بدفع قيمة المشتريات التي حصل عليها حامل أالمشتريات للبنك، أي 

ن العلاقة لأ ،ولكن هذا الرأي منتقد، 2لهذا الدين ذا الالتزام يجعل المصدر كفيلان هأو ،البطاقة

فالعلاقة  ،ةما في البطاقات البنكيأ ،الكفيل والمكفول اوهم ،التعاقدية في الكفالة تكون بين طرفين

عقد  في هنأبسبب و ،وحاملها والتاجر ،وهم مصدر البطاقة ،التعاقدية تكون بين ثلاثة اطراف

 ،كفالة يجوز مطالبة الأصيل والكفيل بالدين، بينما في البطاقات البنكية لا يجوز مطالبة الأصيلال

 .3نما يتم مطالبة الكفيل وهو البنكإو

ذهب أنصار هذا الراي لتكييف البطاقة البنكية على أساس نظرية وقد  :4نظرية الحلول الاتفاقي .3

يتعاقد معهم على قبول  نواجهة التجار الذين مصدر البطاقة يلتزم في ملأ ،الحلول الاتفاقي

لى إفحق التاجر ينتقل لذا فإن  ،حاملهاالبطاقة كوسيلة دفع بتحمل مخاطر عدم الوفاء من قبل 

 وفاه عن حامل البطاقة فيأبما مصدر البطاقة، ومصدر البطاقة لا يستطيع الرجوع على التاجر 

 .5حال لم يقم حامل البطاقة بالوفاء لمصدر البطاقة

لا تفسر  ،ن فكرة الحلولأحيث  ،ولكن هذا التفسير لطبيعة البطاقة البنكية تعرض للانتقاد     

قيام التاجر بدفع العمولة لمصدر البطاقة عن كل عملية دفع تتم بواسطة البطاقة، وفكرة الحلول 

لتمسك الا تفسر فكرة عدم جواز تمسك حامل البطاقة في مواجهة المصدر بالدفوع التي يستطيع 

المدين في  لان ،عن أي نزاع قد ينشأ بين الحامل والتاجر اجنبيأبها قبل التاجر، فالمصدر يعتبر 

ولكن حامل  ،تكون له قبل الدائن التي6الدفوعن يدفع تجاه الموفي بكافة أالحلول الاتفاقي يستطيع 

، وأيضا 7التاجر ن يدفع في مواجهة المصدر بالدفوع التي تكون له قبلأالبطاقة لا يكون له 

                                                           
فت مجلة الأحكام العدلية الكفالة في المادة )ع1 إلى ذمة في مطالبة شيء، يعني أن يضم أحد ذمته الى ذمة آخر،  ( بأنها:" ضم ذمة612ر 

 ".ويلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك
، 2013، دار وائل للنشر والتوزيع، 1الشواورة، وسام فيصل محمود. المسؤولية القانونية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الوفاء: ط2

 .44-43ص
، 2، عالربعي، عبد الله احمد. استعمال بطاقة الائتمان غير المشروع وعقوبته: كلية البنات الازهرية، المجلة العلمية، جامعة الازهر3

 . 560-559، ص2020
 .أو اتفاقيا ن قانونياالحلول هو إحلال شخص مكان آخر، أي إحلال دائن مكان دائن آخر، والحلول قد يكو4
 .252رضوان، فايز نعيم، مرجع سابق، ص5
الدفع المتعلق ببطلان العقد والذي يكون في حال نشوء الدين الأصلي عن عقد باطل نتيجة اختلال أحد أركانه لانعدام  -1ومن هذه الدفوع: 6

الدفع الذي يرجع لانقضاء  -3لم المشتري للعين المبيعة، الدفع الذي يرجع لفسخ الدين مثلا في حال عدم تس -2الرضا، المحل او السبب، 

 الدين.
، ةعبد طارش، مريم. المسؤولية العقدية الناشئة عن استخدام بطاقات الائتمان: مجلة جيل للأبحاث القانونية المعمقة، كلية اليرموك الاهلي7

 .11، ص2018، 21، عجامعة بغداد
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ي البطاقة بينما ف ،بحيث لا يجوز التأخر عن وقت الوفاء ،جل للمدينأالحلول الاتفاقي لا يمنح أي 

 .1أي حاملها ،منح الائتمان للمدين ،هارهم عناصأالبنكية فمن 

ة في نابإنها أفقد ذهب جانب من الفقه لتفسير طبيعة البطاقة البنكية على  :2نابة في الوفاءالإ .4

و على البنك وهو أ ،وهو المنيب ،له الرجوع على الحامل ،ن التاجر هو المناب لديهلأ ،وفاءال

 وحيث يلتزم البنك في الوفاء بالمبلغ ،وغالبا يرجع على البنك بموجب العقد بينهما ،المناب

ع ون البنك لا يمكن له الاحتجاج على المناب لدية )التاجر( بالدفوأيضا لأ ،المسموح به في العقد

لانتقادات في تفسير طبيعة ل، ولكن تعرضت هذه النظرية 3المستمدة من علاقته بالمنيب )الحامل(

ن هذا القول يغفل العلاقة التعاقدية التي وذلك لأ ،نابة في الوفاءإنها أعلى  ،البطاقة المصرفية

ق هذه بين تطوهي أساس التزام المصدر بالوفاء للتاجر، وأيضا لأ ،تكون بين البنك والتاجر

ين باعتباره مناب في الوفاء بكل الد ،النظرية على نظام البطاقة المصرفية يلزم البنك المصدر

سداد  يلتزم فقط في بأن البنكفي نظام البطاقات المصرفية صل والأالذي يكون على التاجر، 

م ملز وما يزيد عن ذلك فهو غير ،قيمة مشتريات حامل البطاقة في حدود الائتمان الممنوح له

 .4بسداده
 ،ننها حوالة ديأذهب البعض لتكييف طبيعة البطاقة المصرفية على أساس  :5نظرية حوالة الدين .5

ائن( )الد أن حامل البطاقة )المدين( قد أحال الدين الذي ترتب في ذمته للتاجرالقول على أساس 

ن لأ ،لانتقاداتل ولكن تعرضت هذه النظرية، 6حال علية او المدين الجديد(معلى المصرف )ال

والمحال عليه يصبح المدين الجديد، ولكن الوضع  ،ذمة المحيل تجاه المحال له ئحوالة الدين تبر

 ،بحيث لا تبرا ذمة الحامل بمجرد توقيعه على فاتورة المشتريات ،يختلف في البطاقة المصرفية

ولة تجاه البنك، حتى ن ذمة حامل البطاقة تبقى مشغ، ولأ7بالدين فقط ان توقيعه يعتبر إقرارلأ

 .8عن حامل البطاقة هيستوفي المصرف كل ما دفع

                                                           
 .129، ص2017، المركز القومي للإصدارات القانونية، 1ونية لبطاقة الائتمان: طأبو بكر، بكير علي محمد. الطبيعة القان1
 .الإنابة في الوفاء هو أن ينيب المدين شخصا آخر، وهو المناب في وفاء الدين للدائن، وهو المناب عليه2
 ،مادة البحث العلمي والدراسات العليا، الأردنالمولي، نداء كاظم. الطبيعة القانونية لنظام البطاقة المصرفية: جامعة الزرقاء الاهلية، ع3

 .10-9، ص2001، 2، ع3مج
 .50المهدي، معتز نزيه، مرجع سابق، ص4
 ".( بأنها:" نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى673عرفت مجلة الأحكام العدلية الحوالة في نص المادة )5
 .76يحيى، يزيد وليد، مرجع سابق، ص6
: رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة القران لدفع بالأقساط عن طريق البطاقات الائتمانية فقها وقانوناا .داوود، نزار محمد التوم7

 .74-73، ص2018الكريم والعلوم الإسلامية، السودان، 
 .76يحيى، يزيد وليد، مرجع سابق، ص8



69 
 

حة بين البطاقة المصرفية والاشتراط لمصلذهب الفقه للتقريب نظرية الاشتراط لمصلحة الغير:  .6

امل هو ن الحأتم تفسيرها على أساس  تيال ،من خلال العلاقة بين مصدر البطاقة بالحامل ،الغير

وم ن يقأب ،وجب العقد المبرم مع الجهة المصدرة للبطاقة )المتعهد(المشترط الذي يشترط بم

ن نظرية أحيث  ،تعرضت للانتقاد هذه النظرية ، ولكن1لى التاجر )المنتفع(إبالوفاء بديونه 

 ،حق الغير من العقد بين المشترط والمتعهد بالوفاء تجاه الغيرئ الاشتراط لمصلحة الغير ينش

ة من العقد فهنا ينشا حق التاجر مباشر ،الامر بالنسبة للبطاقات البنكيةولكن يختلف  ،وهو المنتفع

توافر ن تألى ذلك فيجب إطراف عقد البطاقة، إضافة أحد أوالتاجر هو  ،وبين البنك هالمبرم بين

لا  ولكن ذلك ،فيه نية الاشتراط عند كل من المشترط والمتعهد في الاشتراط لمصلحة الغير

ق مباشرة من للتاجر ح أبحيث ينش ،قات البنكية بين البنك والحامل للبطاقةيتوافر في عقد البطا

 .2وبين البنك هالعقد المبرم بين
كن تكيف نه لا يمأأصبح من الواضح  ،بسبب كل الانتقادات التي وجهت لكل التكيفات السابقة   

 ،و التجاريأ ،ون المدنيطبيعة البطاقات البنكية الالكترونية على أساس القواعد التقليدية في القان

 ن البطاقات البنكية وسيلة دفع الكترونية حديثة.وذلك لأ

لف وهي طبيعة تخت ،طبيعة قانونية خاصةذات لبطاقات المصرفية االفقه لجعل لجأ لذلك     

ديد طبيعتها التي تعتمد في تح ،عن الطبيعة التي تعطي للبطاقات المصرفية بالطريقة التقليدية

أي تحليل كل عقد من العقود التي تقوم عليها هذه  ،ييف علاقاتها القانونيةعلى أساس تك

، فعند الحصول على البطاقة البنكية واستعمالها فهذا مزيج من الوكالة والضمان 3البطاقات

ن ذمة حامل البطاقة لأ ،غلبهو الأو الكفالة أن جانب الضمان أو ،والتعهد عن الغير والقرض

فع ثمن المشتريات بمجرد تقديم البطاقة بضمان وكفالة المصدر الذي يقوم مام التاجر بدأأ تبر

رك ولكنها تشت ،ن البطاقات المصرفية تتكون من عقود مختلفةأوهذا يعني  ،4فيما بعد لها بالوفاء

 وهو توفير أداة مصرفية الكترونية تحقق وظيفة الائتمان والوفاء. ،في الهدف منها

ن البطاقات المصرفية هي عبارة عن عملية أجاه الحديث الذي يرى بوهذا ما ذهب له الات     

اقات ويكون الهدف من هذه البط ،داه دفع ووسيلة ائتمان في الوقت ذاتهأتتضمن  ،الكترونية حديثة

ن البطاقات المصرفية مستقلة بنظامها لأ ،دفع ديون حاملها وحصوله على الائتمان من المصرف

                                                           
 .11عبد طارش، مريم، مرجع سابق، ص1
 .109-108، مرجع سابق، صةكاظم، بسم2
-بن الشيخ، وهيبة. النظام القانوني لبطاقات الدفع الالكتروني: رسالة ماجستير، كليه الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح3

 .30، ص2017ورقلة، 
 .31الخاطري، فيصل بن حمدان، مرجع سابق، ص4
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سسة فهي تصدر من مؤ ،ومستقلة من حيث مصدرها ،مصرفية التقليديةالقانوني عن العمليات ال

 .1مالية متخصصة

ه بالرجوع نألا إ، لالكترونية قواعد خاصةاللبطاقات ن المشرع الفلسطيني لم يفرد أبالرغم من    

نها أنه عرف المعاملات الالكترونية بأنجد  ه،( من1لقانون المعاملات الالكترونية ولنص المادة )

وعرفت هذه المادة الوسيلة الالكترونية بأنها  ،معاملات التي تبرم وتنفذ بوسائل الكترونيةال

و أة وتتصل بتقنية حديثة ذات قدرات كهربائي ،في تبادل البيانات وتخزينهاالوسيلة المستخدمة 

من خلال هذه  ،و ضوئيةأ و كهرومغناطيسيةأو بصرية أو لا سلكية أو مغناطسية أرقمية 

ن المعاملات التي تتم من خلال البطاقات البنكية الإلكترونية والتي يتم تحويل أيتضح  فات،التعري

كلها تعتبر معاملات الكترونيه ويطبق عليها هذا  ،الأموال من خلالها بواسطة نظام الكتروني

 . 2القانون

 ً  : العلاقات الناتجة عن البطاقات البنكيةثانيا

صدار واستعمال البطاقات البنكية كوسيلة من وسائل إتبة على العلاقات المتر بحث فيسوف ن    

 وبيان حقوق والتزامات كل منهما على النحو التالي: ،الوفاء

 العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها 
مصدر ع البنك المالعميل طالب البطاقة  يبرمهتصدر البطاقات المصرفية تنفيذاً للعقد الذي 

ويتمثل في توقيعه على  ،من خلال ايجاب العميل، 3فقه عقد الحاملال يهوالذي يطلق عل ،للبطاقة

مجموعة من الوثائق التي تضمن مجموعة من البيانات الخاصة بطالب البطاقة والشروط التي تضعها 

، لذلك 4ل هذه الشروطومنه على قب اإقرار توقيع العميل يعتبرحيث  ،المؤسسة المصدرة لهذه البطاقة

ن طلب الحصول لأ ،هو عقد اذعان ،ن العقد بين مصدر البطاقة وحاملهاأذهب البعض لاعتبار 

موضوعة سلفا وغير قابلة للتفاوض، والبنك له الحق في سحب البطاقة ا على البطاقة يتضمن شروط

ن العقد أخر من الفقه لاعتبار آذهب جانب و، 5في حال ارتكاب العميل أي خطأ و الغاء العمل بهاأ

                                                           
 .80-79يزيد، يحيى وليد يوسف، مرجع سابق، ص1
 ( بشأن المعاملات الكترونية. 2017( لسنة )15انون رقم )( من القرار بق1انظر نص المادة )2
صليحة، جندل، ريمه، بلعياضي. عقد الحامل في بطاقة الائتمان: رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير 3

 .7، ص2022-2021، -برج بوعريريج-الابراهيمي 
 .67، ص2014الفكر الجامعي، مصر، ، دار 1غنيمي، رضوان. بطاقة الائتمان: ط4
الشوقيري، عبد اللطيف. الجريمة الالكترونية جرائم البطاقات البنكية: هيئة المحاميين لدى محكمة الاستئناف بأكدير والعيون، مجلة 5

، الموجود على الموقع الالكتروني 54-53، ص2006، 17، عالمرافعة

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f  الساعة 29/8/2023، تريخ الدخول ،

 صباحا. 7:40

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f


71 
 

يمكن للحامل من خلاله الحصول على المبلغ الذي  ،هو عقد قرض ،وحاملهابين مصدر البطاقة 

ن العقد أاعتبار الى خر من الفقه ذهب ، والبعض الآ1يريده من المصدر بحسب ما هو محدد في العقد

ن الحامل ينضم لنظام البطاقة التي تصدر عن المصدر لأ ،بين مصدر البطاقة وحاملها عقد انضمام

ذلك و ،خضاعه للقواعد القانونية التقليديةإلا يمكن  ،ن هذا العقد من نوع خاصأب، ولكن نرى 2لها

ولى على لذلك كان من الأ ،استحدثتها التطورات التكنولوجية ،ن البطاقة البنكية وسيلة وفاء جديدةلأ

من لابد  ،ع استحداث نظام حتى يتم تنظيم هذه العلاقة، وبسبب غياب قانون ينظم هذه العلاقةالمشر  

 طراف هذه العلاقة.أالبحث في التزامات 

 التزامات مصدر البطاقة -
 يقع على عاتق الجهة المصدرة للبطاقة البنكية عدة التزامات من أهمها ما يلي:

 3صدار البنك للبطاقة فتح اعتمادإن يقترن مع عملية أيجب  :فتح الاعتماد وإصدار البطاقة .أ

 ىحدإنه بدون فتح الاعتماد تفقد البطاقة لأ ؛ة ائتمانفي حال كانت البطاقة بطاق ،لصالح حاملها

وتتحول لمجرد بطاقة دفع ووفاء، وتحديد مبلغ الاعتماد يكون بحسب  ،خصائصها كأداة ائتمان

ن مدى بعد تحرياته ع ،غلب الأحيان ينفرد به البنكأنه في ألا إالاتفاق بين العميل والبنك، 

قديمها، وبعد فتح الاعتماد يقوم البنك ت همنيطلب العميل وسمعته والضمانات التي  ةمءملا

 .4للحاملبإصدار البطاقة 

حيث  ،معه قبول التعاقد نع يقع على عاتق البنك الالتزام بتسليم البطاقة لحاملها كتعبير منهلذا    

رسال الرقم السري للحامل عبر البريد، وإصدار البطاقة البنكية لا يكون بدون إيتوجب على البنك 

و في حال لم تعد صالحة أ ،و تعرضها للسرقةأ في حال فقدان البطاقة إلاديم طلب من الحامل تق

 .5للاستعمال

يلتزم مصدر البطاقة بالوفاء بقيمة مشتريات حامل البطاقة في حدود  :الوفاء بمديونيات الحامل .ب

 ،صرح له به، لكن في حال تجاوز العميل المبلغ الم6المبلغ المصرح له به في مواجهة الحامل

ال نما في حإبالوفاء حسب العقد الذي صدرت البطاقة على أساسه، و افلا يكون المصدر ملزم

                                                           
ل ل، مجلة جامعة اهغانم، يوسف، جلوب، واثق عبد الجبار. الضوابط القانونية لبطاقة الاعتماد المتجدد في علاقة الجهة المصدرة بالحام1

 .186، ص6ـ عالبيت
 .100غنيمي، رضوان، مرجع سابق، ص2
( على انه:" انه في عقود الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد ان يضع 1966( لسنة )12( من قانون التجارة رقم )118/1نصت المادة )3

 على دفعات متوالية حسب احتياجه خلال ميعاد".بعض الأموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له ان يتناولها دفعة واحدة او 
 .38مرجع سابق، ص الخاطري، فيصل بن حمدان،4
كلية العلوم القانونية والاقتصادية -انجارز، نادية. العلاقات التعاقدية الناشئة عن التعامل بالبطائق البنكية، جامعة الحسن الأول 5

 .26ص، 2023، 93، عوالاجتماعية، مجلة القانون والاعمال
 .129، ص2011، 3، س2، عالحمادي، عقيل، جواد، عدنان. التنظيم القانوني لبطاقات الائتمان: مجلة دراسات الحقوق6
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 ،لالمصدر بمركز الوكي عندها يكون ،قيام المصدر بالوفاء بالمبلغ الذي يتجاوز حدود الاعتماد

در ، ويجب على مص1ي الراجح في الفقهأوذلك حسب الر ،وتخضع هذه العلاقة لعقد الوكالة

 ،حن توقيع العميل موجود وبشكل صحيأالبطاقة التأكد من الفواتير المرسلة له من قبل التاجر ب

 .2والا تحمل المصدر أي مسؤولية ناتجة عن هذا الوفاء

رسال كشف إيجب على مصدر البطاقة  ف الحساب لصاحب البطاقة:شالالتزام بإرسال ك .ت

امل البطاقة والكيفية التي استعملت بها خلال يتضمن جميع العمليات التي قام بها ح ،بالحساب

 ن يحتوي على مبلغأوهذا الكشف يجب  ،يتم الاتفاق عليها وتحديدها في العقد ،فترة معينة

والرسوم والاشتراكات الواجب  ،رصيدهوالمبلغ المتبقي في  ،مشتريات التي قام بها الحاملال

 .3عليه دفعها

سواء  ،بحفظ المستندات المتعلقة بالعمليات التي نفذها الحامل يلتزم البنك المصدر للبطاقةكما و   

 ىعلكانت  مأ ،التابعة للبنك الآليخذت هذه العمليات شكل مسحوبات نقدية من أجهزة الصراف أ

يلة تظهر أهميته كوس الأنه ؛تعبر عن مديونيات الحامل تجاه التاجر، وهذا الالتزام مهم ،شكل فواتير

اك أي اعتراض من الحامل على العمليات المتعلقة باستخدامه للائتمان الممنوح ثبات في حال كان هنإ

 .4له

سرار أيقع على البنك التزام بالمحافظة وحماية  المحافظة على البيانات السرية المتعلقة بالحامل: .ث

 .5تعامل البنوك احتراما للثقة المتبادلة التي تشكل أساس ،أي حامل البطاقة ،عملائه

يلتزم  حيث: و سرقتهاأبحظر التعامل بالبطاقة عند تلقيه معارضة من الحامل بفقدانها الالتزام  .ج

الذي تلقاه من الحامل بنشر الاعتراض  ،و فقدان البطاقةأخطاره بسرقة إالمصدر في حال 

، وهذا يكون من خلال 6جل الحيلولة دون استعمال هذه البطاقة في عمليات الدفعأمن  ،بالواقعة

 وجميع التجار ،و الهيئة المصدرة لبطاقة الدفع الالكترونيأالمنظمة در بإبلاغ التزام المص

 .7و سرقتهاأتم التبليغ عن فقدانها  التيعملية دفع من البطاقة  ةحتى لا يقبلوا أي ،ومقدمي الخدمات
 

                                                           
 .185-184غانم، يوسف، مرجع سابق، ص1
 .42-41الشورة، جلال عايد، مرجع سابق، ص2
، 2017، 2ع، مجلة الشؤون القانونية والقضائية-اه بوكنين البازي، عبد الرحمن. مظاهر الحماية المدنية للتعامل بالبطاقة البنكية: احمدن3

 .62ص
 .87-86المهدي، معتز نزيه، مرجع سابق، ص4
 .27انجارز، نادية، مرجع سابق، ص5
 .63البازي، عبد الرحمن، مرجع سابق، ص6
 .40الخاطري، فيصل بن حمدان، مرجع سابق، ص7
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 التزامات حامل البطاقة -
 يقع على عاتق العميل حامل البطاقة عدة التزامات من أهمها ما يلي:

 ةلمتعلقوكذلك ا ه،لإفصاح عن كافة المعلومات المطلوبة منه والمتعلقة بشخصيته وعملا .أ

 ر يطرأ على هذه المعلومات.أي تغييببلاغ البنك إويقع على عاتقه  ،موضوع ومحل التعاقدب
، كما يلتزم بدفع كافة 1و تجديدأاشتراك  مأصدار إكانت أسواء  ،دفع الرسوم المطلوبة للمصدر .ب

 .2مثل أي عملات تخصمها البنوك ،لناشئة عن استخدام البطاقةالمصاريف ا
ي نه لا يجوز لصاحب البطاقة السماح لأأالأصل  التزام الحامل بالاستعمال الشخصي للبطاقة: .ت

ل ن شخصية الحامأباعتبار  ره،ن يتنازل عنها لغيأبحيث لا يحق له  ،خر باستخدامهاآشخص 

 ،يمكن لحامل البطاقة السماح لأفراد عائلته باستخدامها، ءمحل اعتبار وقت التعاقد، ولكن استثنا

 ماكشخصيا، عنه كأن تكون هذه التصرفات صادرة  ه،ينفذه غيرعنما  مسؤولانه يكون ألا إ

لى ع صدار بطاقة إضافية باسم شخص يفوضه الحامل الأصلي للبطاقة لاستخدامهاإيجوز للبنك 

 . 3صليق الحامل الأولكن بذلك تكون المسؤولية على عات ه،حساب

لك مبدأ ن يراعي في ذأو، ن على حامل البطاقة الالتزام بتنفيذ الشروط المتفق عليها في العقدأأي    

 إساءة في الاستعمال. ةعن أي ويكون مسؤولا ،حسن النية

يقع التزام على حامل البطاقة بالحفاظ عليها من خلال اتخاذ كافة  المحافظة على البطاقة: .ث

، 4وهذا لا يعني المحافظة على كيانها المادي فقط ،والاحتياطات اللازمة للمحافظة الإجراءات

والذي يعتبر بمثابة التوقيع  ،بل أيضا المحافظة على الرقم السري الذي لا يعلمه غيره

 .5الالكتروني

مات لتزاسداد الا حامل البطاقةيقع على عاتق  الوفاء بالمبالغ المستحقة للجهة المصدرة للبطاقة: .ج

دفعها وأي الوفاء بكافة المبالغ التي حصل عليها واستفاد منها  ه،الرئيسية التي تقع على عاتق

يستطيع  فلا ،عن علاقة الحامل بالتاجر ، وهذا الالتزام يعتبر مستقلامن خلال استعماله للبطاقة

د ة السداحيث كيفيمن ن يمتنع عن تنفيذ هذا الالتزام لاي منازعات له مع التاجر، أالحامل 
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و خصم من رصيد أ ،قد يتم الاتفاق على الدفع نقداو، 1تكون بالاتفاق مع البنك ، حيثووقته

نى الحد الأد ،الحامل لدى البنك، وغالبا ما يتضمن الكشف الدوري الذي يرسله البنك للحامل

 .2اقةطلا يكون من حق البنك إيقاف العمل بالبإو ،الذي يجب على الحامل دفعه خلال فترة معينة

 العلاقة بين مصدر البطاقة بالتاجر 
ذا الهدف من ه يكونو ،ى عقد التاجرميسالذي يحكم العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر هو عقد    

وينعقد ، رحصل عليها العميل حامل البطاقة من التاجدفع ثمن المشتريات التي بالبنك يقوم ان  ،العقد

 .3للفسخ من قبل أي طرف بلاقاويكون  محددة،هذا العقد لمدة غير 

 التزامات مصدر البطاقة: -
ل شكل يسه  ب ،يلتزم مصدر البطاقة بإصدار البطاقات الالكترونية بالشكل الذي تم الاتفاق عليه .أ

وهذا يتطلب استخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث لا يلتزم المصدر  ،على التاجر معرفتها وتميزها

عداد الأدوات التي تسجل عمليات إباستخدام و إنما ،يل فقطبإصدار هذه البطاقة وتسليمها للعم

ذلك الرسائل الالكترونية التي تبين للمصدر العمليات التي تم تنفيذها  بما في ،البيع والشراء

 .4باستخدام هذه البطاقات
 .5مبينه انتهاء العقد حتىعلى سبيل الأمانة  ،ستخدامهالا اللازمةتزام بتزويد التاجر بالأدوات لالا .ب
بدفع قيمة المشتريات والخدمات التي حصل عليها الالتزام يقع على المصدر  الالتزام بالوفاء: .ت

التي تكون واردة في الفواتير، وهذا الالتزام مستقل عن علاقة الحامل بالتاجر،  ،الحامل للبطاقة

ن الحق ، ولكن يكو6لى علاقته بالحاملإفلا يمكن للمصدر الامتناع عن الوفاء لأسباب ترجع 

ها والمنصوص علي ،للمصدر رفض الوفاء للتاجر في حالة تجاوز الحدود المصرح بها للحامل

وفي حالة وجود  ،وفي حال مخالفة التاجر للإجراءات المنصوص عليها في العقد ،في العقد

 .7مخالفة لنص القانون

                                                           
 .11عبد طارش، مريم، مرجع سابق، 1
 .101-100المهدي، معتز نزيه، مرجع سابق، ص2
 .90كاظم، بسمة، مرجع سابق، ص3
 .67سابق، صيحيى، يزيد وليد، مرجع 4
، يالمغربي، ثناء، الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان: جامعة الامارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دب5

 .958، ص3مج
 .107المهدي، معتز نزيه، مرجع سابق، ص6
 .103-102الجادر، عذبة سامي، مرجع سابق، 7



75 
 

وهذا  :لون التعامل بهاوأسماء التجار الذين يقب ،تزام بعمل حملات إعلانية عن بطاقات الدفعلالا .ث

جل تعريف الجمهور بالبطاقة المصدرة وخصائصها والمحلات التي يتم أالالتزام يكون من 

 .1استخدامها فيها والمتعاقد معها

قبول  حتى يتم تفادي ،و المسروقةأو المفقودة أتزام بإعلام التاجر بقوائم البطاقات المزورة لالا .ج

يتحمل المصدر للبطاقة المسؤولية عن الوفاء من خلال وحتى لا  ،هذه البطاقات من التجار

 .2و مسروقةأبطاقة مزورة 
 التزامات التاجر: -
يلتزم عند قبوله التعامل  انه، أي 3بموجب البطاقة دون زيادة في الاسعار بالبيعيلتزم التاجر  .أ

 .4دفعون نقدايالتي تقدم بها لكل الزبائن الذين  نفسها بالبطاقات تقديم السلع والخدمات بالأسعار
ة مقارنة توقيع الحامل على فاتورو ،يلتزم التاجر بتحمل مسؤولية التأكد من صلاحية البطاقة .ب

، 5ن البطاقة استعملت من قبل صاحبهاأللتأكد من  ،الشراء مع نموذج توقيعه على ظهر البطاقة

 ،ودهالبطاقة في حد و الاعتماد المسموح باستخدامأويقع ضمن هذا الالتزام التأكد من حد الائتمان 

 .6وأيضا مراجعة القوائم الواردة من المصدر فيما يتعلق بالبطاقات المحظور التعامل بها
عداد هذه إ، حيث تظهر أهمية 7تزام بإعداد فواتير تتضمن اسم الحامل والرقم التسلسليلالا .ت

يلتزم المصدر  التيقيمة المديونية  المتمثلة في ،الفواتير بالنسبة للتاجر في علاقته مع المصدر

يعمل البنك س خلالهامن  والتي ،وتمثل أهمية بالنسبة لعلاقة المصدر بالحامل ،بالوفاء بها للتاجر

 .8رسال الكشف الدوري للحاملإعلى 
م بدفع عمولة للبنك المصدر للبطاقة، وهذه العمولة غالبا ما تمثل نسبة مئوية عن كل زالتالا .ث

 .9للتاجرعملية قام المصدر بالوفاء بها 
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 العلاقة بين الحامل والتاجر 
ن الحامل يرتبط مع التاجر بعقد مستقل عن العلاقة التي تنشأ بين الحامل أيرى بعض الفقه 

لا إفلا يؤثر فيه العقد المبرم بين العميل والبنك بين التاجر مع المصدر، و عن العلاقة أ ،والمصدر

ن لأ ؛عن العقود الأخرى ن هذا العقد ليس مستقلاأ، ولكن ترى الباحثة ب1من ناحية الوفاء بالثمن

 العلاقة بين الأطراف مرتبطة مع بعضها البعض.

فقد  ،و الخدمة التي يقدمها التاجر للعميلأيختلف العقد بين الحامل والتاجر بحسب طبيعة النشاط    

والتاجر حاملها هذه العلاقة التزامات على كل من يترتب على ، و2او تأمينأ او ايجارأ اتكون بيع

 والتي سوف نستعرضها كما يلي:

 التزامات حامل البطاقة -
فعلي حين السداد الالالتزام إلى ويبقى هذا  ،لةيلتزم حامل البطاقة بإدخال الرقم السري على الآ .أ

 .3من قبل البنك المصدر للتاجر
تى وقع العميل محتى يستطيع التاجر تحصيلها من المصدر  ،يلتزم الحامل بالتوقيع على الفاتورة .ب

 .4لا بوفاء هذه الفاتورةإن حق التاجر لا ينقضي لأ ،عليها
 التزامات التاجر -
 ،وذلك بعد التحقق من صحتها ،يلتزم التاجر بقبول البطاقة المقدمة من العميل حامل البطاقة .أ

 .5وبين البنك هتنفيذا لالتزامه الوارد في العقد المبرم بين
ذا التاجر به ذا أخل  إرية بيانات البطاقة ومعلومات حاملها، فيلتزم التاجر بالمحافظة على س .ب

 .6فهذا يعرضه للمسؤولية ولتعويض الحامل ،الالتزام وثبت الضرر على الحامل
 ،يم الفوريمثل الالتزام بالتسل ،يلتزم التاجر بجميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد البيع .ت

يحق للحامل استرداد ثمن ، فة التاجر لهذا الالتزاموفي حال مخال ،و بالتاريخ المتفق عليهأ

 .7البضاعة والمطالبة بالتعويض
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نظيم ومدى ت ،وسائل الدفع الالكترونيوشكال أوبانتهاء هذا الفرع نكون قد تعرفنا على صور و   

والتزامات الأطراف المترتبة على عقد الدفع الالكتروني، ولكن استخدام  ،ع الفلسطيني لهاالمشر  

لذلك لابد  ،قانونيةأو  و فنيةأتقنية  يما همنها  ،ائل الدفع الالكتروني يرافقها العديد من المخاطروس

وكيف تتم حمايتها من هذه  ؟وسائل الدفع الالكتروني من معرفة ما هي المخاطر التي قد تواجه

 .وما هي سبل الرقابة عليها؟ وهذا ما سوف نبحث به في الفصل التالي ؟المخاطر
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 الفصل الثاني

 مخاطر استعمال وسائل الدفع الالكتروني ووسائل حمايتها والرقابة عليها 

ً لقد جعل المشرع الفلسطيني الباب مفتوح    ي تطور يمكن ان يحصل في وسائل الدفع لأ ا

بالرغم  كنول ،هذه الوسائل في تطور مستمرلأن ة وسائل جديد ةحتى يتم استيعاب أي، الالكتروني

نها تعتمد على نظام معلومات كل أدواته لأ، الا انها لا تخلو من المخاطر ،من المزايا التي توفرها

احبت صالتي مواجهة هذه المخاطر لذلك لابد من  ،قانونية أوفقد تكون هذه المخاطر تقنية  الكترونية،

 ،تعمال سليماساستعمالها كيفية و اوزيادة وعي المستهلكين به ،التطور في وسائل الدفع الالكتروني

في مخاطر وسائل الدفع الالكتروني والحماية المقررة لها في مبحث وهذا يكون من خلال البحث 

 .اول، والرقابة على وسائل الدفع الالكتروني في مبحث ثان  
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 المبحث الأول

 مخاطر وسائل الدفع الالكتروني والحماية المقررة لها

ً التعاملات المالية الالكترونية تعتبر سلاح إن    حدين، بالرغم من المميزات العديدة التي تحققها  اذ ا

لاهتمام لذلك يجب على الدول ا قانونية، أوالسلبيات والمخاطر التي قد تكون تقنية لا تخلو من الا انها 

ة وامن المعلومات من اجل ضمان سري ،هذه المخاطربموضوع حماية وسائل الدفع الالكتروني من 

 ا؟حمايتهوما هي وسائل  المتداولة الكترونيا، لكن ما هي المخاطر التي تتعرض لها هذه الوسائل؟

 الآتي:هذه الأسئلة من خلال تقسيم هذا المبحث لمطلبين على النحو  نسوف يتم الإجابة ع

 المطلب الأول: مخاطر وسائل الدفع الالكتروني

 لكترونيقررة لوسائل الدفع الاالمطلب الثاني: الحماية الم

 المطلب الأول

 مخاطر وسائل الدفع الالكتروني

وسائل الدفع الالكتروني قد تتعرض لمخاطر تقنية او قانونية، سوف يتم البحث بها في هذا المطلب   

 .انونيةالمخاطر الق اما الثاني فقد تطرق الى ،المخاطر التقنيةالاول تناول من خلال تقسيمة لفرعين 

 الفرع الأول

 المخاطر التقنية

ذا من وهقد تتعرض البنوك لمخاطر تقنية عند اعتمادها على إتمام معاملاتها المالية الكترونيا،    

لذلك لابد من التعرف على المخاطر التقنية  للخطر، وأموالهمشانه ان يعرض العملاء ومعلوماتهم 

 .الالكترونيالتي تتعرض لها وسائل الدفع 

 وأفقدانها ر التقنية متنوعة قد تكون مخاطر ناتجة عن خلل في تشغيل أداة الدفع او المخاط   

 سوف يتم بيان هذه المخاطر كما يلي:والقرصنة الالكترونية، 

 :مخاطر ناتجة عن خلل في تشغيل أداة الدفع -1

وهذا  ،يلحق بالمستهلك نتيجة لخلل في تشغيل أداة الدفع خسارته للأرصدة النقدية الالكترونية

، وتنشأ هذه المخاطر نتيجة 1يكون في حال عدم الصيانة لأنظمة الدفع الالكتروني مما يؤدي لتعطيلها
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لعدم ملائمة تصميم نظم الدفع الالكتروني مع او نتيجة للأنظمة المعلوماتية لعدم التأمين الكافي 

بب تكاليف او بسطبيعة المعاملات المصرفية، وقد تكون بسبب عدم القدرة في السيطرة على ال

تكون نتيجة للأحداث الخارجية او عدم ملائمة الإجراءات المتعلقة قد الأخطاء من قبل العاملين او 

 .1بالضوابط والرقابة على العمليات وسياسات التشغيل

ل او مثل الاحتيا ،عدم التأمين الكافي للنظم قد يؤدي لارتكاب العديد من الجرائم المصرفيةإن    

 :2وماتي وهذه الجرائم تتم بثلاث طرق وهي كما يليالغش المعل

التلاعب في البيانات المدخلة من قبل العاملين او من خلال المجرم الذي حصل إما من خلال  -

على كلمة السر او مفتاح التشفير وهذا يمكنه الدخول لجهاز الكمبيوتر وتعديل أي ارقام 

 لمصلحته.

ذلك يمكن المجرم  ،طوير او صيانة أي من البرامجاو من خلال التلاعب في البرامج خلال ت -

من استقطاع قيمة صغيرة من الايداعات الدورية او الاستيلاء على المال بكميات صغيرة من 

 حسابات العملاء بشكل لا يلاحظ نقصانها.

وهذا يكون من خلال اعتراض المعاملات  ،او من خلال التلاعب بالمعلومات عن بعد -

 ة الانترنت حتى يتمكن المجرم من اختلاس الأموال.والتحويلات عبر شبك

مة تصميم النظم لطبيعة المعاملات المصرفية ينشأ من اخفاق النظم وعدم كفاءتها عدم ملاء  

، وهذا يؤدي 3لمواجهة متطلبات المستخدمين او نتيجة لعدم السرعة في حل المشاكل او الصيانة

 .4الحاسوب واختراق أنظمة المعلومات في المصارفللاعتداء على سرية البيانات واتلاف أجهزة 

نك يعتمد الب نأتتمثل في  ،والمخاطر الناتجة عن الخلل في تشغيل أداة الدفع قد يكون لها مصادر   

بحيث  ،لكترونيةجل إدارة البنية التحتية التكنولوجية لدعم عمليات البنوك الاامن  خرآعلى طرف 

وهذا يمكن ان يعرض البنك لأخطاء على صعيد تشغيل  ر،الاخ ترتبط أنظمة البنك بأنظمة الطرف

العمليات في حال كانت انظمة البنك الالكتروني غير متكاملة بالشكل اللازم، وقد يكون مصدر هذه 

                                                           
https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f  الساعة 17/9/2023، تاريخ الدخول ،

 صباحا. 8:30
المقصبي، إسماعيل عيسى محمد. دور أنظمة الرقابة الداخلية في الحد من مخاطر وسائل الدفع الالكتروني في المصارف التجارية الليبية: 1

 .52، ص2020، 1، ع33، سنغازي، مجلة جامعة بنغازي العلميةجامعة ب
تصاد المصرية للاقة الشرقاوي، ماجد أبو النجا. الرقابة المصرفية على عمليات غسيل الأموال باستخدام نظم الدفع الالكتروني: الجمعي2

 .64، ص2012، 508، ع104، مجالسياسي والاحصاء والتشريع، مجلة مصر المعاصرة
لبحوث كلية التجارة، مجلة ا-حمد غنيمي. مستقبل الخدمات المصرفية الالكترونية بين المخاطر وتحقيق الربحية: جامعه الزقايق شندي، م3

، الموجود على الموقع الالكتروني 336، ص2010، 2، ع32، مجالتجارية

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f  2، الساعة 17/9/2023، تاريخ الدخول 
 مساءا.

 .65-64الشرقاوي، ماجد أبو النجا، مرجع سابق، ص4

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f
https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f
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ً المخاط بمسألة تكامل المعلومات التي تعتبر من اهم مكونات حماية النظام او نتيجة لعدم  ر مرتبطا

 .1ة على توافر شبكة الانترنت من اجل تقديم الخدمات الالكترونيةقدرة البنوك على الرقاب

 :مخاطر ناتجة عن فقدان أداة الدفع -2

وهذا يكون في حال فقدان المستهلك  ،فقدان أداة الدفع الالكتروني قد تكون دون تدخل من الغير    

او سهو او خطأ خاصة به دون صدور أي خطأ من الغير، وهذا يكون نتيجة لإهمال اللأداة الدفع 

مثل وأيضا يت، نها ذات طبيعة مادية لأ ،يتمثل في ضياع البطاقةوهذا الفقدان ، من جانب صاحبها

في حال تحطم القرص الصلب او في حال فقدان الحوافظ التي تكون مثبتة على أجهزة الحاسوب، 

ولان النقود  ،للحاسب الالي او في حال قيام المستهلك بإلغاء برنامج الدفع عن طريق الخطأ

الالكترونية تماثل النقود التقليدية فيترتب على فقدان أداة الدفع خسارة جميع الأرصدة المخزنة 

د اخذ أداة سرقة عنال، تتحقق جريمة سرقتها، وقد يكون فقدان أداة الدفع بتدخل الغير في حالة 2عليها

 ةهذه الجريم المخزن بداخلها، الدفع الخاصة بالمستهلك دون علمة وأرادته من اجل تحويل الرصيد

قد تقترن بجريمة تزويرها بعد استبدال البيانات الموجودة بداخلها واستعمالها في عملية الشراء، وقد 

ير في مكان ما فاذا قام الغفقدها وجدها شخص اجنبي بعدما يكون صاحبها قد أتتحقق أيضا في حال 

خلالها في حال وجد معها الرقم السري فيتحقق  في هذه الحالة باستعمالها ودفع ثمن مشترياته من

 .3فعل السرقة

 القرصنة الالكترونية -3

لال و من خأ ،تتحقق عملية القرصنة الالكترونية من خلال تزوير وسائل الدفع الالكتروني     

 .5، او من خلال الاتلاف4احتيال يقوم به حامل البطاقة او مصدرها او التاجر او الغير

 دفع الالكترونيتزوير وسائل ال .أ

( على انه:" 260( التزوير في نص المادة )1960( لسنة )16عرف قانون العقوبات رقم ) 

 تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما او يمكن

                                                           
-اسية، جامعة قاصدي مرباحشراديد، محمد الحاج. مخاطر العمليات المصرفية الالكترونية: رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السي 1

 .31-30، ص2014-2013ورقلة، 
-عبد الصمد، حوالف. النظام القانوني لوسائل الدفع الالكتروني: رسالة دكتوراة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد 2

 .321-320، ص2015-2014تلمسان، 
-اسيةكلية الحقوق والعلوم السي-ئتمان البنكية: جامعه عبد الحميد بن باديس مستغانمبرابح، هدى. مزايا ومخاطر استخدام العامل لبطاقة الا3

 .255، ص2021، 1، ع6، مجمخبر قانون العمل والتشغيل، مجلة قانون العمل والتشغيل
 .323عبد الصمد، حوالف، مرجع سابق، ص4
 .48عجيلة، قرفي، مرجع سابق، ص5
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بهذا التعريف واخذت محكمة النقض الفلسطينية ، 1ان ينجم عنة ضرر مادي او معنوي او اجتماعي"

 :2أيضا ووضحت ايضا اركان جريمة التزوير وهي

 تغيير الحقيقة. .1

 الاحتجاج بالمحرر. .2

 ترتيب الضرر او احتمال ترتيبه. .3

 القصد الجنائي. .4

تفقد بطاقة الدفع من العميل فيتلقاها الغير ويعمل على استبدال ما  وأالتزوير يكون عندما تسرق    

فيتشكل بذلك اعتداء على كل من البنك المصدر  ،سحب الأموالفي  بها من بيانات ويقوم باستخدامها

 .3للبطاقة وعلى حامل البطاقة

( بانه:" 12/1لكترونية في المادة )لانص المشرع الفلسطيني في القرار بقانون بشأن الجرائم ا    

جه حق ووسائل تكنولوجيا المعلومات في الوصول دون  إحدى أو كل من استخدم الشبكة العنكبوتية

الى ارقام او بيانات وسيلة التعامل الالكترونية او التلاعب فيها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة 

أشهر، او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد عن ألف دينار أردني او ما يعادلها 

جاءت عامة لكل وسائل الدفع  نلاحظ ان هذه المادة .4العقوبتين" ابكلت أوا يبالعملة المتداولة قانون

الالكتروني لان المشرع استخدم مصطلح وسيلة التعامل الالكتروني ولم يقصر نص المادة على 

 وسيلة معينة. 

ً تزوير أداة الدفع الإلكتروني قد يكون كليإن     ً او جزئي ا اصطناع يكون بللأداة ، فالتزوير الكلي ا

وتشغيلها من خلال تزويدها  5النافرةا وتغليفها والقيام بطباعة البطاقة كاملة ومن ثم تقليد الرسوم عليه

بالمعلومات التي حصل عليها المزور من البطاقة الاصلية، ويكون التزوير جزئي عندما يأخذ 

ل البطاقة من خلا بتزوير المزور جسم البطاقة الاصلية وما عليها من رسوم بارزة وكتابات ليقوم

، وقد تحمل بطاقات الدفع صورة 6بطاقة حقيقية انتهت فترة صلاحيتهاما عليها من ارقام بارزة ل

فوتوغرافية للعميل فتزوير هذه البطاقة يكون من خلال التخلص من هذه الصورة او تغطيتها او 

 .7وضع صورة أخرى مكانها بالحفر او اللصق او بالحفر واللصق معا

                                                           
 (.1960( لسنة )16بات رقم )( من قانون العقو260انظر نص المادة )1
، موجود على الموقع 18/3/2019( الصادر بتاريخ 539/2018انظر قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم )2

 صباحا. 11، الساعة 25/3/2024، تاريخ الدخول  /https://maqam.najah.eduالالكتروني
 .135، ص2011وزو، -القانوني للدفع الالكتروني: رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولد معمري تيزييوسف، وافد. النظام 3
 ( بشأن الجرائم الالكترونية.2018( لسنة )10( من القرار بقانون رقم )12/1انظر نص المادة )4
 النافرة: هي النقش على بطاقة الائتمان من خلال ختم الأرقام بالكربون. 5
لدين، رحالي. مخاطر الدفع الالكتروني على المستهلك الالكتروني: جامعة بومر داس، مخبر الاليات القانونية للتنمية المستدامة، سيف ا6

 .163، ص2022، 2، ع11، مج12، سالجزائر
 .327عبد الصمد، حوالف، مرجع سابق، ص 7

https://maqam.najah.edu/
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ً دياما بالنسبة لأنواع التزوير فقد يكون التزوير ما    ً او معنوي ا ة ، التزوير المادي هو الذي يمس أداا

س المجردة ولكن لا يظهر الا بالاستعانة بالخبرات الفنية، اما التزوير االدفع وشكلها ويدرك بالحو

او بياناتها المادية وهذا  ،المعنوي هو الذي يتحقق بتغير مضمون البطاقة دون المساس بشكلها

 .1دركه الحواسالتزوير لا يتخلف عنه أي أثر ت

والتزوير قد يكون من خلال تزوير الاشعارات والمستندات الخاصة بوسائل الدفع الالكتروني،    

تزوير الاشعارات قد يتحقق في حال قيام تلاعب موظف البنك المصدر للبطاقة في بطاقة الدفع وفي 

ماكينات البيع اشعاراتها، وقد يكون من خلال تواطؤ حامل البطاقة او تلاعب التاجر على 

ر المستندات يكون من خلال تقديم العميل للبنك مستندات مزورة من اجل يالالكترونية، وتزو

الحصول على بطاقات دفع او من خلال تعديل او نسخ للبيانات او البرمجيات الخاصة بوسائل الدفع 

ناك ه تل كانوهذا يتحقق في حال وجود ضعف امني في النظام التشغيلي او في حا ،الالكتروني

 .2اعتداءات مادية على الرقاقة الخاصة ببطاقات الدفع الالكترونية

 الاتلاف .ب

يام وهو ق راً غير صالح للاستعمال، والاتلاف قد يكون مباش وجعله هو تخريب الشيء الإتلاف

 سواء بطريقة مشروعة او بطريقة، الفاعل بالتوصل الى جهاز النهايات الطرفية لنظام معلوماتي ما

ر مشروعة، وقد يكون الاتلاف غير مباشر بالوصول الى نظام الحاسب الالي او نظم المعلومات غي

وبغض النظر عما إذا كان الفاعل ذا علاقة بالنظام المعلوماتي ام كان  ،عبر نافذة غير مباشرة

ها ب بأحد نظم وبرامج الاختراق ليقتحم حواجز الحماية الخاصة بشبكات الاتصال المرتبطةمستعيناً 

 .3ويدخل الى النظام حتى يقوم بإتلاف البيانات والمعلومات المخزنة علية

رار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية على:" كل من أنتج او ادخل ق( من ال6وقد نصت المادة )   

عن طريق الشبكة العنكبوتية او احدى وسائل تكنولوجيا المعلومات ما من شأنه ايقافها عن العمل او 

يلها او اتلافها او حذفها او تعديلها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تعط

 .4تقل عن ثلاثة ألف دينار أردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا"

 

 

 

                                                           
 .137-136يوسف، وافد، مرجع سابق، 1
 .329-328عبد الصمد، حوالف، مرجع سابق، ص2
 .48عجيلة، قرفي، مرجع سابق، ص3
 ( بشأن الجرائم الالكترونية.2018( لسنة )10( من القرار بقانون رقم )6انظر نص المادة )4
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 الاحتيال باستخدام وسائل الدفع الالكتروني .ت

 يلي: ما صور الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الالكترونيمن 

 إساءة استخدام وسيلة الدفع الالكتروني من قبل حاملها -

الا انه في وسيلة الدفع الالكتروني  ،الأصل ان الاستخدام الغير مشروع لا يتصور الا من الغير   

وهذا يكون من خلال الاخلال  ،يتصور ان يكون الاستخدام الغير مشروع للوسيلة من قبل حاملها

ليه التي سبق بيانها في الفصل الأول من هذه الدراسة، ومن صور إساءة بالتزامات المترتبة ع

 الاستخدام من قبل الحامل لوسيلة الدفع الالكتروني ما يلي:

 إساءة استخدام وسيلة الدفع خلال فترة صلاحيتها: بالرغم من كون بطاقة الدفع صحيحة، 

 ،انه من الممكن إساءة استخدامهاالا  ،وبالرغم من استعمالها من قبل حاملها الذي صدرت باسمة

في هذه الحالة  في حال عدم وجود رصيد كاف  ووذلك في حال السحب من جهاز توزيع العملة 

لغ نقدية الأنه يقوم بالتلاعب في معطيات جهاز الحاسوب وسحب مب ،يتصرف الحامل بسوء نيه

صل الخدمات التي يحقيمة الاستخدام في حال الوفاء بإساءة  له، ويمكن تتجاوز الرصيد الموجود

قيامه بتنفيذ مشتريات قيمتها تتجاوز ويكون ذلك عند  عليها بالرغم من عدم وجود رصيد كاف  

 .1أي ان الحامل يعلم عدم كفاية رصيده لسداد قيمة مشترياته ،الحد المسموح به

 حامل  ل قامإساءة استخدام وسيلة الدفع الملغاة او منتهية الصلاحية: هذه الصورة تتحقق في حا

من قبل مصدرها او بعد انتهاء مدة صلاحيتها او بعد الادعاء  هاع باستخدامها بعد إلغائوسيلة الدف

 .2بضياعها او سرقتها

 إساءة استخدام وسيلة الدفع من قبل التاجر   -

تتحقق صورة إساءة استخدام وسيلة الدفع الالكتروني من قبل التاجر في حال قبولها كأداة دفع    

او في حال تلاعب التاجر بالأجهزة الالكترونية الخاصة  ،رغم من علمه بانها مسروقة او مزورةبال

بالتحقق من البطاقة من اجل تسهيل التعامل بالبطاقة المزورة، او في حال قبل التاجر التعامل بالبطاقة 

القرار بقانون بشأن ( من 12/2/3، وهذا ما أكدته المادة )3هية الصلاحية او ملغاهتوهو يعلم انها من

الجرائم الالكترونية والتي نصت على:" كل من زور وسيلة تعامل الكترونية باي وسيلة كانت، او 

                                                           
 .332-331عبد الصمد، حوالف، مرجع سابق، ص1
 ديات شمال افريقيا، جامعة الشلف،امنة، محمدي بوزينة. المسؤولية الجزائية من الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان: مجلة اقتصا2

 .148، ص13، عالجزائر
جحنيط، خديجة، حداد، عيسى. الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان طبقا للقانون الجزائي الجزائري: المجلة الشاملة للحقوق، جامعة 3

 .41-40، ص2021باجي مختار،
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صنع او حاز بدون ترخيص أجهزة او مواد تستخدم في اصدار او تزوير بطاقة التعامل الالكتروني، 

او سهل استخدام وسيلة تعامل (، كل من استخدم 1يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة )

الكترونية مزورة مع علمه بذلك او قبل أي وسيلة تعامل الكترونية غير سارية او مزورة او مسروقة 

 في هذه المادةالمشرع ف ،1("1مع علمه بذلك يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة )

لتعامل ايتم ميع أنواع البطاقات التي ومعنى ذلك انه شمل ج ،استخدم مصطلح التعامل الالكتروني

بها في التعاملات الالكترونية ويدخل ضمنها بطاقات المحفظة الالكترونية والبطاقات الصادرة عن 

 .2شركات الدفع ولم يحصرها فقط بالبطاقات المصرفية

 إساءة استخدام وسيلة الدفع من قبل موظف البنك المصدر لوسيلة الدفع الالكتروني -

صل أحيانا ان يقوم أحد موظفي البنك المصدر لوسيلة الدفع الالكتروني بالاستخدام غير قد يح   

ل وذلك بقبو ،وقد يكون ذلك بالتواطؤ مع صاحب البطاقة او مع التاجر او مع الغير ،الشرعي لها

 نبقانون بشأ( من القرار 12/3الوفاء ببطاقة منهية الصلاحية او مزورة وهذا ما نصت علية المادة )

ا قد يقبل موظف البنك الوفاء بمبلغ يفوق مبلغ البطاقة او قيام هذ أو، ونية سالفة الذكرالجرائم الالكتر

 .3سلب أموال اصحابهاالى الموظف بإعطاء الغير بيانات خاصة لبطاقات معينة مما يؤدي 

 إساءة استخدام وسيلة الدفع الالكتروني من قبل الغير -

بل الغير يكون بالتزوير لبطاقة الدفع والذي تم التطرق له سابقا، الاستخدام غير المشروع من ق 

او من خلال قيام الغير باستخدام وسيلة دفع مسروقة او مفقودة من خلال السحب من الموزعات 

قيامة باستعمالها في الوفاء بقيمة مشترياته وتتحقق هذه الصورة أيضا بقيام الغير بسرقة  أو ،المالية

ور عليها بعد فقدانها واستخدامها فورا مستغلا بذلك الفترة التي تكون بين تبليغ البنك البطاقة او العث

صور الاحتيال هذه تكون من قبل الغير على ف ،4التعامل بالبطاقة إلغاءبهذا الفقد او السرقة وبين 

الطريقة  هشبكة الانترنت عند قيام حامل البطاقة بالوفاء بقيمة مشترياته عبر الانترنت والوفاء بهذ

وإساءة الاستخدام من قبل الغير تكمن في كون عملية  ،سهولة أكثرامر كثير الوقوع نظرا لأنه 

رض وهنا تتع ،الإنترنت التعريف بالبطاقة تتم عن طريق المشتري والسداد يكون عبر خطوط 

ذه م هالمعلومات السرية الخاصة بالبطاقة ورقمها السري لعملية الكشف عنها وبالتالي استخدا

                                                           
 ( بشأن الجرائم الالكترونية.2018سنة )( ل10( من القرار بقانون رقم )12/1/2/3انظر نص المادة )1
 .81-80ديك، اصيل يعقوب، مرجع سابق، ص2
 ،هاشمي، بوجعدار. التجارة الالكترونية ووسائل الحماية من مخاطر الدفع الالكتروني: مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة3

، الموجود على الموقع الالكتروني  139، ص2017، 46ع

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f  8، الساعة 18/9/2023، تاريخ الدخول 
 صباحا.

 .85رياض، نكاح، فزيه، حاج سعيد، مرجع سابق، ص4

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f
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حيث نطقت محكمة امن الدولة في ، 1المعلومات من قبل الغير للحصول على أموال دون وجه حق

الأردن بأحكامها على ستة متهمين بقضية عرفت باسم البطاقات الائتمانية وادانتهم بالاتفاق الجنائي 

للحصول من خلال استخدامهم لأجهزة متطورة  ،بقصد ارتكاب الجنايات على الأموال والأشخاص

 .2على ارقام بطاقات سرية ممغنطة وتزوير بطاقات ائتمانية يقومون بالتسوق من خلالها

 الفرع الثاني

 قانونيةالمخاطر ال

نتيجة  والتي تكونالمعاملات المالية المصرفية الالكترونية تواجهها العديد من المخاطر القانونية،    

نونية الناتجة عن استعمال أداة الدفع في الوفاء بثمن لعدم التحديد الواضح للحقوق والالتزامات القا

المشتريات او الخدمات، وكذلك الامر في حال انتهاك القوانين او القواعد او الضوابط الخاصة 

نتيجة للنقص في التشريعات والقوانين التي يجب ان قد تكون  أو، 3المخاطر المقررة لمكافحة هذه

 ل واضح ودقيق.تنظم وسائل الدفع الالكتروني بشك

 صور المخاطر القانونية -

من بين اهم المخاطر القانونية التي يواجها مستخدمي وسائل الدفع الالكتروني وتسوية 

 المعاملات الالكترونية ما يلي:

 الشراء عبر الحدود -1

بحيث يتم استخدامها لتسوية الحساب في المعاملات  ،دولية بأنهاوسائل الدفع الالكتروني تتميز    

 .4تي تتم من خلال فضاء الكتروني بين المستخدمين في كل انحاء العالمال

أي  ،عند قيام الحامل لوسيلة الدفع باستخدامها من اجل الوفاء بالتزاماته في حدود دولة أخرى

في الدول الأخرى التي تتعامل  اً فهذا يفترض على المصدر ان يكون موجود ،في غير دولة المصدر

ن يعتمد على انظمة الدفع العالمية المختصة بعمليات أو أ ،النقود الالكترونيةالوسائل خاصة  بهذه

                                                           
 .255هدى، برابح، مرجع سابق، ص1

https://alrai.com/article/262829/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%2

-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-85%D9%86
-A9%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%
-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9

%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1  مساءا. 12، الساعة 27/3/2024، تاريخ الدخول 
الداخلية ودورها في تحقيق الضبط الداخلي والحد من مخاطر نظم الدفع  عبد القادر، أبو راحل عبد الله. الاتجاهات الحديثة لنظم الرقابة3

، 2018الالكتروني بالقطاع المصرفي: رسالة دكتوراة، معهد بحوث وراسات العالم الإسلامي، جامعة ام ردمان الإسلامية، السودان، 

 .88ص
لمحلية، مخبر مية انفعيل التجارة الالكترونية: مجلة القانون والتبركات، عماد الدين، حورية، طيبي. وسائل الدفع الالكترونية ودورها في ت4

 .126، ص2019، 2، ع1، مجالجزائر -القانون والتنمية المحلية، ادراد

https://alrai.com/article/262829/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://alrai.com/article/262829/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://alrai.com/article/262829/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://alrai.com/article/262829/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://alrai.com/article/262829/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://alrai.com/article/262829/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
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الدفع بالتجزئة والتي تكون مكلفة وغير فعالة في مجال النقود الالكترونية، ولو استعان المصدر بهذه 

فهذا يتطلب اجراء الدفع الى أحد المزودين  ،الحالة بمنظمات بطاقات الائتمان لتحويل النقود له

 .1ن لخدمات الدفع وهذا يرتب تكاليف اضافيةيالتقليدي

 انتحال شخصية الفرد -2

نه:" كل من استولى عن أ( من القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية على 14نصت المادة )    

طريق الشبكة الالكترونية او احدى وسائل تكنولوجيا المعلومات لنفسة او لغيره على مال منقول او 

 ،رونيتوقيع الكت إنشاءوقيع الكتروني او بيانات انشاء توقيع الكتروني او منظومة على سند ت

او انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه  ،بالاستعانة بطرق احتيالية او باتخاذ اسم كاذب

خداع المجني علية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، او بغرامة لا تقل عن الف دينار اردني، 

 .2تزيد عن ثلاثة الف دينار اردني، او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا او بكلتا العقوبتين" ولا

نص المشرع الفلسطيني على جريمة انتحال الشخصية من خلال ذكر عبارة اسم كاذب او انتحال     

 صفة غير صحيحة واعتبر ذلك الفعل جريمة يعاقب عليها القانون.

ند استغلال شخص ما بيانات شخص اخر والتي تكون متواجدة على شبكة تتحقق هذه الجريمة ع

الانترنت أسوأ استغلال من اجل الحصول على وسيلة دفع الكترونية واستعمالها في إتمام معاملاته 

 .4(5686/2021وهذا ما جاءت به محكمة اربد الجزائية بصفتها الاستئنافية رقم ) ،3المالية

 المساس بالخصوصية -3

ي واحترام حقهم ف ،يتم احترام سرية البيانات الخاصة بالعملاء بوصفهم مستهلكين أنيجب 

أي بيانات تتعلق بشخصيات المستهلكين او بياناتهم المصرفية  الخصوصية وهذا يكون بعدم نشر

الخاصة او إساءة استخدامها او مراقبتهم دون علمهم لان خصوصية الافراد واسرارهم في عالم 

وقد تزداد هذه الاعتداءات كلما زادت استعلامات الدفع  ،ة للاعتداء والتحايلالانترنت معرض

 .5الالكتروني

                                                           
 .347عبد الصمد، حوالف، مرجع سابق، ص1
 ( بشأن الجرائم الالكترونية2018( لسنة )10( من القرار بقانون رقم )14انظر نص المادة )2
، الموجود 136، ص2014، 12، عية. نظام الدفع الالكتروني بين المزايا والمخاطر: صلاح الدين دكاك، مجلة الفقه والقانونبوعزة، هدا3

، تاريخ الدخول:  /:search.mandumah.com%2fhttps://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http/على الموقع الالكتروني 

 صباحا. 11، الساعة 18/9/2023
، والذي جاء فيه:" وفيما يتعلق 6/12/2021( الصادر بتاريخ 5686/2021انظر قرار محكمة اربد الجزائية بصفتها الاستئنافية رقم )4

/ج( من قانون الجرائم الالكترونية فإننا نجد انه 3لمادة )بجرم الدخول قصدا الى موقع الكتروني وانتحال شخصية مالكة وفقا لأحكام ا

الركن المادي: الذي يتمثل بالسلوك الاجرامي المتمثل  -2محل الجريمة: موقع الكتروني...  -1يشترط لقيام هذا الجرم توافر الأركان التالية:

 نصرية العلم والإرادة".الركن المعنوي بع -3بفعل الدخول دون تصريح الى موقع الكتروني بتغييره...ـ 
 .153باشا، كريمة احمد الشايب، مرجع سابق، ص5

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f
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بشأن تنظيم الاعمال ( التابع لتعليمات سلطة النقد 1حيث نص المشرع الفلسطيني في الملحق ) 

 تبانه:" يقع على عاتق الشركة مسؤولية الحفاظ على سلامة وأنظمة وتطبيقاالخاصة بشركات الدفع 

 -لتوفير ،والحفاظ على سرية المعلومات باستخدام التكنولوجيا المناسبة ووسائل التدقيق، خدمات الدفع

والمحافظة على سرية المعلومات واتخاذ  ر،من المخاط -الحماية لكافة الخدمات التي تقدمها الشركة

 .1التدابير اللازمة لذلك بما يتناسب مع حساسية البيانات المخزنة"

حظ من خلال هذا النص ان المشرع الفلسطيني اهتم بالحفاظ على خصوصية المتعاملين يلا    

من خلال قيامة بإلزام شركات الدفع الالكتروني بالحفاظ على سرية  ،بوسائل الدفع الالكتروني

لها لأن استخدام هذه الوسائل يتطلب من حام ،البيانات والمعلومات باستخدام أساليب تكنولوجية حديثة

لذلك يجب ان يتم توفير أساليب تكنولوجية للحفاظ على  ،ورقم هاتفة وعنوانه ،أسمة عنفصاح الإ

 سرية هذه المعلومات وعدم المساس بالخصوصية.

 التهرب الضريبي باستعمال وسائل الدفع الإلكتروني -4

بسبب قصور المشرع الفلسطيني عن تنظيم التجارة الالكترونية بشكل عام ووسائل الدفع    

فهذا ولد مشكلة التهرب الضريبي لأن الدفع يتم عبر  ،لالكتروني بشكل خاص بالتفصيل أكثرا

 الانترنت.

يق حتى يتم تحق ،ذهب بعض الفقه الى ضرورة وجوب اخضاع التجارة الالكترونية للضريبة    

والبعض الاخر من الفقه ذهب الى استبعاد  ،مبدأ العدالة ولتعويض نقص الحصيلة الضريبية

لان الضريبة على التجارة الالكترونية تعمل على إعاقة نموها،  ،لضرائب على التجارة الالكترونيةا

وبسبب صعوبة تطبيق الضريبة على التجارة الالكترونية ويرجع ذلك لعدم القدرة على تطبيق القواعد 

لالكترونية ا التقليدية للضريبة على التجارة الالكترونية وبسبب صعوبة مراجعة معاملات التجارة

ً لأن فيه اطلاع  .2على الحياة الخاصة للأفراد وبالتالي انتهاك الحريات الفردية ا

د من فان ذلك سيواجه العدي ،ولكن في حال تم فرض الضرائب على مبيعات التجارة الالكترونية

ع السل ي حال كان تبادلف ،المشاكل التي تتمثل في تحديد الدولة صاحبة الحق في فرض الضريبة

لأن فرض الضرائب في هذه الحالة يؤدي للازدواج الضريبي  ،والخدمات يتم على مستوى دولي

أيضا تثار مشكلة اليات التحصيل في هذا الصدد لأن مهما كان الأساس التي تقوم  ،المحلي والإقليمي

دولة  على أساس مقامت على دولة الوصول اأعليه ضريبة المبيعات على التجارة الالكترونية سواء 

الى  ولكن ذلك يؤدي ،لقاء مسؤولية تحصيل الضريبة هو البائعالمنشأ، لأن العنصر المشترك لإ

                                                           
 ( بشأن تنظيم الاعمال الخاصة بشركات الدفع.2021( لسنة )6( التابع لتعليمات سلطة النقد رقم )1انظر الملحق رقم )1
 .57-56السايس، ابتسام، مرجع سابق، ص2
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انخفاض مؤكد في الحصيلة الضريبية، لذلك ذهب بعض الفقه بان حل هذه المشكلة يكون بالاعتماد 

لية ان أي من خلال مؤسسات ميوالوسطاء المال مطراف موثقين لتحصيل ضريبة المبيعات وهأعلى 

 .1و التحصيل باستخدام وسائل تكنولوجيةأموثوقة او باللجوء لمزودي خدمات الانترنت 

 جريمة غسيل الأموال باستخدام وسائل الدفع الالكتروني  -5

غسيل الأموال هي عملية تحويل المصدر غير المشروع للأموال كالمخدرات الى أموال مصدرها     

تكون هذه العملية من خلال استخدام بطاقات الدفع من  ، ويمكن ان2مشروع كالتجارة بالسيارات

 ،ويتم دفع الفاتورة الخاصة بها فيما بعد بالنقد العائد من الاتجار بالمخدرات ،اجل اقتناء مجوهرات

قت أي ان هذه العملية تتم في و ،الارتباط بين غسيل الأموال والانترنت يتميز بالسرعة أنمع العلم 

دود الجغرافية هذا يستقطب محترفي الجريمة المعلوماتية بحيث يسعى هؤلاء قياسي، ولا توقفه الح

الى الولوج عبر المنافذ الأكثر ضعفا لارتكاب مختلف الاعتداءات على هذه البطاقات التي من بينها 

استخدامها في عمليات غسيل أموالهم غير المشروعة، وبطاقات الدفع الالكتروني مهما كان نوعها 

هذه الجريمة لاستخدام بطاقات مزورة او مسروقة  مقترفوحيث يلجأ  ،ب هذه الجريمةتسهل ارتكا

واستخدامها  ،او مفقودة او من خلال ارتكاب جريمة السطو على ارقام البطاقات من خلال الانترنت

 .3أموالهم غير المشروعة في الحركة المالية إدخالفي 

جرائم الالكترونية على"... يعاقب كل من أنشأ موقعا ( من القرار بقانون بشأن ال18نصت المادة )   

الكترونيا او تطبيقا او حسابا الكترونيا او احدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد القيام بارتكاب 

زيد ولا ت بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني أو ،جريمة غسيل الأموال بالحبس مدة لا تقل عن سنة

 .4، او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا او بكلتا العقوبتين"عن ثلاثة ألف دينار أردني

 البطاقات أرقامجرائم السطو على  -6

رنت، لأنها تتم عبر شبكة الانت ،صبحت عملية سهلةأبطاقات الدفع الالكتروني  أرقامالسطو على 

 .5ويتبع هذه الجريمة عمليات ابتزاز لإرجاع الأرقام او لعدم نشرها او استخدامها

( من القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية والتي جاء فيها:" 12/1وهذا ما نصت علية المادة )   

كل من استخدم الشبكة الالكترونية او احدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في الوصول دون وجه 

                                                           
 .367-364عبد الصمد، حوالف، مرجع سابق، ص1
، هارون. وسائل الدفع الالكتروني ودورها في تحسين الأداء البنكي في ظل تحديات التنمية المستدامة: جامعة لونيسي على البليدة العشي2

 .179، ص2018، 20، عمجلة الاقتصاد والتمية البشرية-مية الاقتصادية والبشرية نمخبر الت -2
ترونية والنصوص التجريميه: مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، جامعة طاهرة سفيان، بن نقي. جريمة غسيل الأموال بين الوسائط الإلك3

 .159، ص2021، 2، ع3، مجمحمد بشار، الجزائر
 ( بشأن الجرائم الالكترونية.2018( لسنة )10( من القرار بقانون رقم )18انظر نص المادة )4
 .179العشي، هارون، مرجع سابق، ص5
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 تقل عن مدة لاحق الى ارقام او بيانات وسيلة التعامل الالكتروني او التلاعب فيها، يعاقب بالحبس 

ستة أشهر او بالغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد عن ألف دينار أردني او ما يعادلها 

 .1بالعملة المتداولة قانونا، او بكلتا العقوبتين"

جديدة للبطاقات وهذا يكون من خلال استخدام المجرم لتقنيات على  أرقام إنشاءويوجد جريمة     

يمكن من خلالها انشاء ارقام جديدة للبطاقات تسهل لهم سرقة أصحابها والحصول  ،شبكة الانترنت

 .2على أموال الغير

 السلب بالقوة الالكترونية  -7

يتم في هذه الجريمة استخدام الحاسب في التلاعب بالمعلومات وهذا يكون من خلال ادخال بيانات     

ب دفعها او فواتير يجب سدادها، اما بالنسبة كأجور يج ،زائفة من جانب المتحايل باختلاق دائنين

غير مدين لوجود فواتير معلوماتية، وبهذه الطريقة  هعلية فلا يتمكن من اثبات كون ،للمدين المعتدى

 .3يستغل المتحايل طرق الدفع الالية لتحصيل أموال غير شرعية

ووسائل  ارة الالكترونية بشكل عامهذه المخاطر لها الكثير من الاثار السلبية التي تهدد مستقبل التج   

لأساليب  ادالأفرلجوء الى فهي تعمل على انعدام الثقة فيها بالتالي  ،الدفع الالكتروني بشكل خاص

وسائل الدفع الالكترونية سوف تصبح مهددة بالفشل في حال عدم توفير الحماية  أنأي  ،الدفع التقليدية

 ي المطلب الثاني.يتم البحث به ف زمة لها، وهذا ما سوفاللا

 المطلب الثاني

 المقررة لوسائل الدفع الالكترونيالحماية   

ة وعلى مدى توافر الثق ،ان مستقبل وسائل الدفع الالكتروني يعتمد على الحماية المقررة لها   

مما يجعل أموال  ،لاستخدامها في إتمام المعاملات المالية من اجل الحد من الجرائم الواقعة عليها

راد الذين يستعملون وسائل الدفع الالكتروني في إتمام معاملاتهم المالية في خطر مستمر، لذلك الاف

ية وهذه الحماية قد تكون تقنتطرقنا لها، أن يجب توفير حماية لهذه الوسائل من المخاطر التي سبق 

 .لثانيوهذا ما سوف نبحث به في الفرع ا او قانونيةوهذا ما سوف نبحث به في الفرع الأول، 

 

 

                                                           
 ( بشأن الجرائم الالكترونية.2018( لسنة )10القرار بقانون رقم )( من 12/1انظر نص المادة )1
 .140بوجعدار، هاشمي، مرجع سابق، ص2
 .179العشي، هارون، مرجع سابق، ص3
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 الفرع الأول

 ئل الدفع الالكترونيالحماية التقنية لوسا

بسبب المخاطر التقنية التي تتعرض لها وسائل الدفع الالكتروني والتي قد تعرض معلومات     

فقد ظهرت حلول تقنية للحد من هذه المخاطر وقبل التعرف عليها لا بد من  ،لخطرإلى االأشخاص 

 الالكتروني.الدفع ة التقنية لوسائل معرفة ما المقصود بالحماي

 اولاً: المقصود بالحماية التقنية لوسائل الدفع الالكتروني 

تعرف الحماية التقنية لوسائل الدفع الالكتروني على انها:" حماية جميع أنواع المعلومات ومصادر    

، ووسائط التخزين الأدوات التي يتم التعامل بها ومعالجتها من طرف منظمة وغرفة تشغيل الأجهزة

يمكن اعتبار هذه الحماية فيما حيث  والافراد من السرقة والتزوير والتلف والضياع والاختراق".

 يلي:

 .الاستفادة منها بهدف ،الحفاظ على اتاحة المعلومات وسريانها وسلامتها وملكيتها من أي خطر -1

زاز من السرقة والتشويه والابتحماية الوسائل المعتمدة للتحكم في كافة أنواع مصادر المعلومات  -2

 والضياع والتزوير والاستخدام غير المشروع لها.

وهذا يكون من خلال  ،تأمين كافة الموارد المستخدمة في معالجة المعلومات من اجل حمايتها -3

تأمين المنظمة نفسها والافراد العاملين فيها والحسابات ووسائط المعلومات التي تحفظ فيها 

 .1من خلال اتباع الإجراءات من شأنها ان تحفظ سلامة المعلومات بيانات المنظمة

 ثانيا: أهمية الحماية التقنية لوسائل الدفع الالكتروني

ي حماية ويترجم ذلك ف ،توفير وسائل لحماية وسائل الدفع الالكتروني والبيانات شيء مهم جدا إن    

لبنكية ن الاعتماد على الحسابات االقرصنة لألأنها تعتبر أكثر عرضة للاحتيال و ،المبالغ المستثمرة

، لذلك فمن الضروري تحليل كل خطر 2يشكل جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال

والحفاظ على سرية البيانات  ،جل حماية مصالح الزبائنأمن مخاطر وسائل الدفع الالكتروني من 

 .  3الشخصية لهم وإيجاد العديد من الطرق الحديثة لمحاربة المزورين عبر الانترنت

 

                                                           
 .20ص ،2018، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان،1: طخنفوسي، قانون الدفع الالكتروني. عبد العزير1
لحماية التقنية والقانونية للمستهلك الالكتروني: مجلة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق دبابيش، عبد الرؤوف. وسائل الدفع ما بين ا2

، الموجود على الموقع 104، ص2017مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، مجلة الاجتهاد القضائي، -والعلوم السياسية 

، 23/9/2023، تاريخ الدول https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2fالالكتروني 

 مساءا. 12:30الساعة 
يه الحقوق لبلقاسم، زلاسي، علي، غريب الحاج. الحماية القانونية لوسائل الدفع الالكتروني في التشريع الجزائري: رسالة ماجستير، ك3

 .9، ص2021-2020الوادي، الجزائر، -والعلوم السياسية، جامعه الشهيد حمه لخضر

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f
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 ثالثا: تقنيات حماية عمليات الدفع الالكتروني

 التوقيع الالكتروني -1

ات للإجراء لأنه لا مجال ،االمعاملات التجارية الالكترونية يحتاج لتوقيع يتلاءم مع بيئتهتوثيق 

اليدوية في ظل المعاملات الالكترونية، فقد تم إيجاد بديل عن التوقيع اليدوي وهو ما يعرف بالتوقيع 

، فالمشرع الفلسطيني اعترف بالتوقيع الالكتروني كوسيلة من وسائل اثبات التصرفات 1الالكتروني

وقيع ود بالتصالمق القانونية من خلال القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية، بالتالي فما

الالكتروني؟ وما هي اشكاله وشروطه؟ وما مدى حجية الاثبات بالتوقيع الالكتروني باعتباره وسيلة 

 من وسائل الحماية التقنية لوسائل الدفع الالكتروني؟

 تعريف التوقيع الإلكتروني: .أ

ت ضا التشريعاالتوقيع الالكتروني محور اهتمام العديد من المنظمات الدولية والإقليمية وأي

 (2001)الداخلية للدول، فقد صدر قانون الاونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكتروني عام 

/أ( منه على انه:" بيانات في شكل الكتروني مدرجة في 1وعرف التوقيع الالكتروني في المادة )

النسبة ين هوية الموقع بو مرتبطة بها منطقيا، يجوز ان يستخدم لتعيأو مضافة اليها أرسالة بيانات، 

 .2الى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات"

( من القرار بقانون 1فقد عرف التوقيع الالكتروني في المادة )، اما بالنسبة للمشرع الفلسطيني

ء كانت حروف او ارقام او رموز انه:" مجموعة بيانات الكترونية، سواببشأن المعاملات الالكتروني 

او أي شكل مشابه، او مرتبطة بمعاملة الكترونية بشكل يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها 

 .3وتميزه عن غيرة بغرض الموافقة على مضمون المعاملة الالكترونية"

رائم ( من القرار بقانون بشأن الج1وأيضا نجد ان المشرع الفلسطيني قد عرفة في المادة )   

الالكترونية بانه:" بيانات الكترونية مضافة او ملحقة او مرتبطة بمعاملة الكترونية، ولها طابع يسمح 

 .4بتحديد هوية الشخص الذي وقعها وتميزه عن غير بغرض الموافقة على مضمون المعاملة"

الالكتروني  عان المشرع الفلسطيني لم يحدد شكل معين للتوقي يتضحمن خلال التعريفات السابقة    

فقد يكون حروف او ارقام او رموز أي انه يمكن ان يتخذ أي شكل الا انه يشترط ان يقوم بتحديد 

                                                           
بوهنتالة، امال، فوغالي، بسمة. مدى حجية التوقيع الالكتروني في عقود التجارة الالكترونية: مجلة البحوث في العقود وقانون الاعمال، 1

 .68، ص2020، 2، ع5، مج ، الجزائر1جامعه باتنة
، الموجود على 2، ص2001/أ( من قانون الاونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية مع دليل الاشتراع، 1ظر نص المادة )ان2

، تاريخ الدخول  commerce/modellaw/electronic_signatureshttps://uncitral.un.org/ar/texts/eالموقع الالكتروني 

 صباحا. 8، الساعة 25/9/2023
 ( بشأن المعاملات الالكترونية.2017( لسنة )15( من القرار بقانون رقم )1انظر نص المادة )3
 ( بشأن الجرائم الالكترونية.2018( لسنة )10( من القرار بقانون رقم )1انظر نص المادة )4

https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_signatures
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، وهذا ما اخذت به محكمة النقض الفلسطينية هوية الشخص وإقرار رغبته بالموافقة على ما وقع عليه

 لسند المبرز فان هذا السندوالتي جاء فيها ما يلي:" ...بما ان المدعي عليه لم ينكر توقيعه على ا

 .1والحالة هذه يعتبر حجة كاملة عليه بكل ما تضمنه..."

 صور التوقيع الالكتروني: .ب

 تختلف صور التوقيع الالكتروني بحسب التقنية المستخدمة فيه والتي يمكن تقسيم صورة الى ما يلي:

 التوقيع الالكتروني اليدوي -

 ئي بحيث يتم تحويل التوقيع المكتوب بخط اليديستخدم في هذا التوقيع جهاز الماسح الضو

الى بيانات الكترونية تمثله تقنيا، يقوم جهاز الماسح بحفظ صورة التوقيع الالكتروني لدى صاحب 

تاز هذه تم .التوقيع حتى يقوم هذا الشخص بنقل صورة التوقيع على السند المطلوب توقيعه

ولكن هذه الصورة غير امنه ومن السهل تزوير  الصورة بسهولة اعداد التوقيع ومرونة استعماله

 .2واقعالالتوقيع بحيث لا يستخدم التوقيع الالكتروني اليدوي على نطاق 

 التوقيع باستخدام الرقم السري والبطاقات الممغنطة -

وحروف يختارها صاحب التوقيع  أرقاممجموعة من  :أيضا يسمى بالتوقيع الرقمي والذي هو    

يتم من خلال هذا الكود تحديد هوية صاحبة لأنه لا يكون تيبها بشكل كودي معين، وكيبها وترويتم تر

ويشكل التوقيع الرقمي أهمية بالغة في حماية المعاملات التجارية ووسائل  .فقط لصاحبة إلامعلوم 

الدفع الالكتروني لأنه من خلاله يتم التأكد من صحة المرسل وحماية هوية المستخدم وبياناته من 

تغيير وهذا يعمل على نشر الثقة والأمان من خلال عملية الدفع، ويستخدم هذا التوقيع في المراسلات ال

 .3وتم اعتماده في مجال استعمال بطاقة فيزا والماستركارد ،والمعاملات البنكية كالصراف الالي

 التوقيع بالقلم الالكتروني -

 ،اسدام قلم الكتروني ضوئي خاص وحسيقوم صاحب التوقيع في هذا النوع بكتابة توقيعه باستخ

بحيث يقوم هذا التوقيع  ،ويمكنه الكتابة على شاشة جهاز الحاسب الآلي عن طريق برنامج خاص

ن خلال م ،بخدمة التقاط التوقيع وخدمة التحقق من صحة التوقيع المخزن مسبقا في ذاكرة الحاسب

الرغم من سهولة هذا النوع من توقيع يبين مدى صحة التوقيع الذي وضعة صاحبة، وب إصدار

 .4التوقيع الا انه يحتاج لتقنية عالية ونوع خاص من الحسابات يقبل الكتابة على شاشته مباشرة

                                                           
، موجود على الموقع الالكتروني 24/10/2021( الصادر بتاريخ 833/2021ظر قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم )ان1

https://maqam.najah.edu/  صباحا. 8، الساعة 26/3/2021، تاريخ الدخول 
 .492-491، ص2020، 18، عي الاثبات: المجلة العربية للنشر العلمي، السودانأبو شام، حنان عيدة. التوقيع الالكتروني وحجيته ف2
 .73-72رجع سابق، صمبوهنتالة، امال، فوغالي، بسمة، 3
-19، ص2018، 16، عكامل، حنان صلاح. حجية صور التوقيع الالكتروني في الاثبات وفقا للتشريعات: كلية الآداب، جامعة القاهرة4

20. 

https://maqam.najah.edu/
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 يمتر البيوالتوقيع  -

من خلال  ،يقوم هذا التوقيع بأخذ صورة دقيقة للشكل وتخزينها بشكل مشفر في جهاز الكمبيوتر    

ع بين الشكل المحفوظ والشكل العائد للموقع، حيث كل شخص يتمت تكوين شكل ثلاثي الابعاد للمقارنة

بصفات فسيولوجية تميزه عن غيره لا يمكن تكرارها في شخص اخر مثل بصمة الاصبع او شبكية 

العين، ولكن هذه الصورة من التوقيعات تواجه صعوبة في انتشارها نظرا لتكلفتها العالية لأنها تحتاج 

 .1ت الفسيولوجية وتحديدها وحفظهالأجهزة خاصة لأخذ الصفا

 شروط التوقيع الالكتروني .ت

ً يشترط في التوقيع الالكتروني حتى يكون صحيح    ، التي وله أثر قانوني ان يتمتع ببعض الشروط ا

 سوف نوضحها كما يلي:

ً ن يكون التوقيع خاصأ - ً بالموقع وحدة: أي ان يكون التوقيع خاص ا بالموقع دون غيرة ولا  ا

أي ان ينسب له هو بالذات من اجل ان يجعل المستند الموقع  ،توقيع شخص اخر يتشابه مع

 ، اي ان التوقيع شخصي.2عليه منسوبا له

( من القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية التي تحدثت 34/1وهذا ما نصت علية المادة )

 .3ه"بالموقع ويثبت هويت فيها:" ان يكون التوقيع خاصا ءعن شروط التوقيع الالكتروني التي جا

 ،حفظ التوقيع في ظروف تضمن سلامته وصحة محتواه: أي ان ينشأ ويستعمل في ظروف امنة -

وهذا يكون من خلال سيطرة الموقع على وسيلة التوقيع او الوسيط الالكتروني الذي تتم به، 

عدها لاي يمكن بو ،بحيث إذا فقد الموقع هذه السيطرة فان بيانات التوقيع تفقد طابعها السري

( من القرار بقانون بشأن المعاملات 34/2، وهذا ما نصت علية المادة )4شخص الاطلاع عليها

الالكترونية التي جاء فيها ما يلي:" ان يتم إنشاؤه بوسائل يحتفظ بها الموقع تحت مراقبته الخاصة 

 .5بصفة حصرية"

ي تروني: حتى يتم تحقيق الأمان فإمكانية كشف أي تعديل او تغير في بيانات التوقيع الالك -

يجب ان يتم كتابة المحرر الالكتروني والتوقيع عليه باستخدام نظم ووسائل  ،التوقيع الالكتروني

الذي يشتمل على التوقيع وتؤدي للكشف عن  ،تحافظ على صحة وسلامة المحرر الالكتروني

                                                           
 .495يدة، مرجع سابق، صأبو شام، حنان ع1
ن وبلخير، بلحاج. حجية التوقيع الالكتروني في الاثبات: المركز الجامعي صالح احمد بالنعامة معهد القانون والعلوم السياسية، مجلة القان2

 . 272-266، ص2017، 6، عوالعلوم السياسية، الجزائر
 ( بشأن المعاملات الالكترونية.1720( لسنة )15( من القرار بقانون رقم )34/1انظر نص المادة )3
عويضات، وجدي نافع. التوقيع الالكتروني ودورة في اثبات المحررات الالكترونية: كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب، 4

 .11، ص2020
 الالكترونية. ( من القرار بقانون بشأن المعاملات2017( لسنة )15( من القرار بقانون رقم )34/2انظر نص المادة )5
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، وهذا ما 1الكترونيا يهوقيع علاو تغيير في بيانات المحرر الالكتروني الذي تم الت ،أي تعديل

( بحيث نصت على ما يلي:" ان يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المفصلة 34/3نصت عليه المادة )

 .2دخل عليهاأبالتوقيع الالكتروني ويكشف أي تغيير لاحق 

ً يجب ان يكون التوقيع واضح - ولا يزول بمرور الزمن وان يكون مستقلا عن  اً ويترك أثر ا

بشكل يجعل من التوقيع واضح او يجعل منه جزءا من المحتوى وان يعبر عن محتوى السند 

 .3رضا صاحبة بشكل واضح

م ت( التي تحدثت عن شروط التوقيع الالكتروني الصحيح التي 34بالرجوع لنص المادة )

نصت في بدايتها على انه:" يعتد بصحة التوقيع الالكتروني إذا كان من  أنهانجد  ،توضيحها سابقا

( 4ممكن التحقق منه وفق إجراءات التوثيق التي تصدر عن الوزارة"، وأيضا هذا ما أكدته المادة )ال

من القرار بقانون بشأن المدفوعات الوطني التي جاء فيها انه:" يعتد بصحة التوقيع الالكتروني إذا 

، 4ذة"لنافكان من الممكن التحقق منه وفق إجراءات توثيق محكمة منصوص عليها في التشريعات ا

 ما المقصود بالتوثيق اللازم لصحة اجراء التوقيع؟؟ولهذا نسأل 

نجد انها نصت على ما  ،( من القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية8بالعودة لنص المادة )   

يلي:" تعمل الوزارة على التحقق من ان التوقيع الالكتروني او السجل الالكتروني قد تم تنفيذه عن 

شخص معين لتتبع التغيرات او الأخطاء التي حدثت في التوقيع الالكتروني او السجل طريق 

ه، بما في ذلك استخدام وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات والأرقام ئالالكتروني بعد إنشا

 .5إجراءات أخرى تحقق الغرض المطلوب" ةوفك التشفير واية وسيلة، او أي

ان المشرع الفلسطيني اشترط لاعتبار التوقيع الالكتروني  ،هذه الموادنستنج من خلال نصوص    

ً ان يكون موثق ،اً صحيح  لدى جهة مختصة ويمكن التحقق منه. ا

ة لشرط بالإضاف ،اذا احتوى على جميع الشروط السابق ذكرها ،والتوقيع الالكتروني يكون موثقا

والإجراءات  ،ف بالإجراءات المعتمدةفهناك ما يعر ،يمر بعدة إجراءات أنالتوثيق الذي يجب 

ي المعتمدة هي الت اتبالإضافة للإجراءات المتفق عليها بين الافراد، فالإجراء ،المقبولة تجاريا

تصدر عن جهة حكومية او غير حكومية تعمل على توثيق التوقيع، اما الإجراءات المتفق عليها بين 

                                                           
 ،عز الدين، منصور. حجية التوقيع الالكتروني في الاثبات: رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة1

 .41، ص2015-2016
 ( بشأن المعاملات الالكترونية.2017( لسنة )15( من القرار بقانون رقم )34/3انظر نص المادة )2
 .69ق، صابب، مرجع سديك، اصيل يعقو3
( من القرار 4( بشأن المعاملات الالكترونية، انظر أيضا نص المادة )2017( لسنة )15( من القرار بقانون رقم )34انظر نص المادة )4

 ( بشأن المدفوعات الوطني.2022( لسنة )41بقانون رقن )
 معاملات الالكترونية.( بشأن ال2017( لسنة )15( من القرار بقانون رقم )8انظر نص المادة )5
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وأين يتم  ،عقد الدفع الالكتروني بشأن كيفية التوثيق يتم الاتفاق عليها بين أصحابلتي االافراد فهي 

 .1بحيث أجاز القانون لأصحاب العلاقة الاتفاق على جهة معينة لتوثيق العقد الالكتروني توثيقه

 حجية التوقيع الالكتروني في الاثبات: .ث

( 9/1ادة )موهذا ما أكدته ال ،ساوى المشرع الفلسطيني بين التوقيع الالكتروني والتوقيع الخطي    

من القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية التي جاء فيها:" يكون للمعاملات والسجلات والتواقيع 

الالكترونية أثرها القانوني، وتعتبر صحيحة ونافذه شأنها في ذلك شأن الوثائق والمستندات الخطية، 

 .2و صلاحيتها في الاثبات"بموجب احكام التشريعات المعمول بها من حيث الزامها لأطرافها ا

المشرع من خلال هذه المادة قد اضفى الحجية القانونية في الاثبات للمعاملات  أننجد لذا    

والسجلات والتواقيع الالكترونية متى استوفت الشروط الواجب توافرها فيها التي نص عليها القانون، 

ما نفس الحجية هلالقانونية للتوقيع العادي، أي ان فالتوقيع الالكتروني يتمتع بقيمة قانونية تعادل القيمة 

بالتالي نلاحظ من خلال قيام المشرع الفلسطيني باهتمامه في تنظيم ، 3القاضي أمام الإثباتفي 

دليل على  فذلك ،في التوقيع العادي الإثباتالتوقيع الالكتروني ومنحة حجية اثبات تساوي حجية 

 واعتباره وسيلة من وسائل حماية وسائل الدفع الالكتروني. ،اهتمام المشرع بالتوقيع الالكتروني

 تقنية هوية المستخدم وكلمة السر -2

هوية المستخدم من قبل العميل في البنك من اجل كلمة السر و إدخالتقوم هذه التقنية على أساس     

يجاد إالسماح له بالدخول لحسابة حتى يتصرف في امواله بالسحب او التحويل، وهدف البنك من 

مثل هذه التقنية هو التأكد من ان العميل هو صاحب الحساب ومن مشروعية الاستفادة من الخدمات 

ثناء التعاقد مع العميل هو من يختار الهوية التي سوف يستخدمها مع البنك فأالبنكية الالكترونية، 

ر وكلمة المرور عب على الانترنت وكلمة المرور السرية، او ان يقوم البنك بتزويد عميله بالهوية

ية نها تكشف عن هولأ ،البريد الالكتروني، فهذه التقنية تمنع اقتحام الشبكة او نظام المعلومات

القراصنة، وتعتبر هذه التقنية الأكثر استخداما، الا انه يعاب عليها إمكانية اختراقها والحصول على 

ان يقوم بتغيير كلمة المرور  كلمات المرور بسهولة من خلال برامج خاصة، فيجب على العميل

                                                           
، الموجود على الموقع 18، ص2015عريقات، عمر. حجية التوقيع الالكتروني في الاثبات: المجلة العربية للدراسات الشرعية والقانون، 1

ar/2000/%D9%86%D8%B4%D8%B1-news-ar/staff-https://www.alquds.edu/ar/news-الالكتروني 
-%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%A5-%D9%81%D9%8A/  صباحا. 11:20، الساعة 25/9/2023، تاريخ الدخول 
 ( بشأن المعاملات الالكترونية.2017( لسنة )15( من القرار بقانون رقم )9/1انظر نص المادة )2
، 19ج ، مالطويل، أنور جمعة. حجية التوقيع الالكتروني في القانون الفلسطيني وقانون الاونسترال: كليه الحقوق، مجلة جامعة الازهر3

 .158، ص2017

https://www.alquds.edu/ar/news-ar/staff-news-ar/2000/%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
https://www.alquds.edu/ar/news-ar/staff-news-ar/2000/%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
https://www.alquds.edu/ar/news-ar/staff-news-ar/2000/%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
https://www.alquds.edu/ar/news-ar/staff-news-ar/2000/%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
https://www.alquds.edu/ar/news-ar/staff-news-ar/2000/%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
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ركات ش أعمالن تنظيم أ( التابع لتعليمات سلطة النقد بش1، وهذا ما نص عليه الملحق )1بشكل دوري

 ر كلمة المرور بشكل دوري".يخدمات الدفع والذي جاء فيه:" ضرورة تغي

 تقنية التشفير -3

انون بشأن المعاملات ( من القرار بق1عرف المشرع الفلسطيني تقنية التشفير في المادة )

:" حماية البيانات الالكترونية عن طريق تحويلها الى شكل يستحيل قراءتها وفهمها بأنهاالالكترونية 

 (6) رقم سلطة النقد ( التابع لتعليمات1، وقد نص الملحق رقم )2بدون اعادتها الى هيئتها الاصلية"

يلي:" يقع على عاتق الشركة الحفاظ  الخاصة بشركات خدمات الدفع على ما الأعمالبشأن تنظيم 

على سلامة أنظمة وتطبيقات خدمات الدفع من خلال استخدام تكنولوجيا المناسبة لتشفير المعلومات 

 . 3ومنع الاختراق وتنفيذ الرقابة المستمرة على الأنظمة المستخدمة في الشركة"

رامج مخصصة يستلزم تركيب ب ،رونياستخدام تقنية التشفير كوسيلة لحماية وسائل الدفع الالكتإن   

لذلك على جهاز الحاسوب للمرسل ومتلقي المعلومات، فبعد كتابة الرقم السري للبطاقة او لحساب 

بحيث  ،لتاجرا إلى أوالعميل يقوم برنامج التشفير بتشفير هذه الأرقام السرية قبل ان ترسل للبنك 

نها أسالة او الأرقام لشخص اخر بطريقة ما فإذا وصلت هذه الرفتصل للتاجر او للبنك وهي مشفرة 

 .4تصل مشفرة لا يمكن له قراءتها

لفك  آخرلكن في حال شخص أجنبي حصل على الرسالة المشفرة فهل يمكنه استعمال برنامج 

 التشفير؟

ة لان برنامج التشفير يستعمل وسائل إضافي ،يفك الرسائل المشفرة أنشخص اخر  لأيلا يمكن 

اح يكون هناك مفتلذا ح من اجل حصر قراءة الرسالة بين المرسل والمرسل اليه، تتمثل في مفاتي

ً عام يستعمل لغرض التشفير للمعلومات المرسلة الى الحاسوب الذي يملك صاحبة مفتاح ً خاص ا  ا

فيستعمل المفتاح الخاص لفك تشفير البيانات التي تلقاها من الجهاز الذي  ،يتماشى مع المفتاح العام

 .5مفتاح العام، والبنك هو من يزود العملاء بالمفاتيح العامةيملك ال

 : من خلال هذه التقنية يمكن تجنب العديد من المخاطر وهي كما يلي:6أهمية التشفير لتأمين البيانات 

 الاطلاع على المعلومات السرية والشخصية. -

                                                           
نية، مخبر السيادة والعولمة، جامعه يحيى كوثر، سعدي، رضوان، بن صاري. حماية وسائل الدفع الالكتروني: مجلة الدراسات القانو1

 .1028-1027، ص2013، 1، ع9، مجفارس بالمدية، الجزائر
 ( بشأن المعاملات الالكترونية.2017( لسنة )15( من القرار بقانون رقم )1انظر نص المادة )2
 (.2021بشركات خدمات الدفع لسنة ) ( بشأن تنظيم الاعمال الخاصة6( التابع لتعليمات سلطة النقد رقم )1انظر الملحق رقم )3
 .103سهيلة، جحاف، ويزه، ايت ميمون، مرجع سابق، ص4
 .164صمرجع سابق، يوسف، وافد، 5
 .109-108دبابيش، عبد الرؤوف، مرجع سابق، ص6
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 محاولة تعديل البيانات المنقولة بالشبكة. -

 جهة أخرى. إعادة توجيه البيانات الى  -

 ر كلمات السر الخاصة بالمستفيدين.يتغي -

 انتحال شخصية المستخدم الحقيقي. -

 تقنية الجدران النارية -4

يتم توفير الحماية لوسائل الدفع الالكتروني من خلال استخدام احد النظم لتأمين شبكة 

ي م فمن خلال التحك ،بكل ما تحتويه من معلومات وبيانات ،الانترنت وشبكة البنوك خاصة

عمليات الدخول والخروج سواء بالنسبة للأشخاص المتعاملين مع الشبكة او بالنسبة للبيانات 

والمعلومات المتداولة عليها، وتتمثل هذه النظم في جدران الحماية المعروفة في الجدران النارية، 

ل الاعتماد لالتشمل خاصية التحقق من هوية المستخدم من خ ،تم تطوير تقنية الجدران الناريةفقد 

على تقنية التشفير، وتدعم الشبكات الافتراضية الخاصة وتعمل على مراقبة المحتوى الوارد 

 اً والبحث عن الفيروسات ومراقبة عناوين الانترنت، فهذه الجدران تشكل حاجز ،الى الشبكة

ً امني  .1بين الشبكات الداخلية وشبكة الانترنت ا

 الفرع الثاني

 سائل الدفع الالكترونيالحماية القانونية لو

فكان لابد من  ،مع تزايد استعمال أدوات الدفع الالكتروني وما يواجه هذه الأدوات من مخاطر   

ثقة  يجب وضع إطار قانوني لبعثلذا توفير حماية تشريعية قانونية لها الى جانب الحماية التقنية، 

 .2وعلى المستوى الدولي المستعملين لوسائل الدفع الالكتروني على المستوى الداخلي،

 : الحماية التشريعية الوطنية للدفع الالكترونيأولاً 

كان  ،بسبب إقرار المشرع الفلسطيني لنظم الدفع الالكتروني كوسيلة دفع في المعاملات التجارية

وهذا ما جعل المشرع يقر مسؤولية مدنية ، لابد من سن قوانين خاصة لحماية الدفع الالكتروني

 سوف نبحث به.ما ماية وسائل الدفع الالكتروني، وهذا وجزائية لح

 

                                                           
 .1034-1032كوثر، سعدي، رضوان، بن صاري، مرجع سابق، ص1
 .172-171يوسف، وافد، مرجع سابق، ص2
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 المسؤولية المدنية الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لوسائل الدفع الالكتروني 

ينشأ عن عقد الدفع الالكتروني علاقات قانونية بين ثلاثة أطراف، العلاقة الناشئة بين مصدر 

أحد  خلالإ قة بين الحامل والتاجر، يترتب علىوالعلا البطاقة وحاملها، العلاقة بين المصدر والتاجر

وإعطاء الحق للطرف الاخر في فسخ العلاقة والمطالبة  ،الأطراف بالتزاماته قيام المسؤولية المدنية

و أ، فقد تكون هذه المسؤولية عقدية 1بالتعويض عن الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الالتزامات

 .2تقصيرية

فيحدد في  ،وم المسؤولية العقدية على أساس العقد المبرم بين طرفي العقدالمسؤولية العقدية: تق -أ

ً جبري ولكن في حال اخلال المدين في التنفيذ فيصبح التنفيذ ،العقد كل المسائل المتعلقة بتنفيذه ، 3ا

( من مشروع القانون المدني الفلسطيني التي جاء فيها:" 221/1وهذا ما نصت علية المادة )

، ولكن يشترط حتى تقوم المسؤولية العقدية ان تتوافر أركانها 4م جبرا على المدين"ينفذ الالتزا

وهي الخطأ العقدي أي الاخلال بواجب قانوني، والضرر أي يجب ان يترتب على الخطأ العقدي 

وان يكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر أي ان يكون الخطأ نتيجة  ،ضرر يلحق بالدائن

 .5مدين لالتزاماتهلعدم تنفيذ ال

المسؤولية التقصيرية: تقوم المسؤولية التقصيرية على فكرة الفعل الضار الذي ينشأ عن الضرر،  -ب

ً وقد يكون غير مباشر ناشئ ،أي انه نتيجة فعل الشخص نفسه اً،والضرر قد يكون مباشر عن  ا

سببية بين لاقة الفعل الغير، اركان المسؤولية التقصيرية تتمثل في الفعل الضار والضرر والع

 .6الفعل الضار والضرر

 التاجر( -العميل-المسؤولية المدنية لأطراف عقد الدفع الالكتروني )مقدم خدمة الدفع -ت

سبق وذكرنا ان عقد الدفع الالكتروني يقوم بين ثلاثة أطراف وهم مقدم الخدمة والعميل والتاجر    

 ة المدنية والتزامه بتعويض الطرف الاخر.ويترتب على اخلال أي منهم بالتزامات قيام المسؤولي

 

                                                           
ر أثر الاجتهاد مخب-كلية الحقوق والعلوم السياسية-ماية القانونية لبطاقات الدفع الالكترونية: جامعة محمد خيضر بسكرةشرون، حسينة. الح1

 .56، ص2019، 1، ع11، مجالقضائي على حركة التشريع، مجلة الاجتهاد القضائي
 .92ديك، اصيل يعقوب، مرجع سابق، ص2
 نفس المرجع، نفس الموضع.3
 (2012( لسنة )4( من مشروع القانون المدني الفلسطيني رقم )221/1)انظر نص المادة 4
، -1-معروف، فاطمة. اركان المسؤولية العقدية وشروط قيامها: مجلة البيان للدراسات القانونية والسياسية، جامعة الجزائر، ضو، خالد5

 .124-115، ص2023، 1، ع8مج
 .97-96ديك، اصيل يعقوب، مرجع سابق، 6
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 المسؤولية المدنية لمقدم خدمة الدفع الالكتروني  -

تقوم المسؤولية المدنية على البنك المصدر لخدمة الدفع الالكتروني تجاه حاملها في حال إخلاله     

صول عند و بالتزام الوفاء للتاجر أي تحويل المبلغ المطلوب من حساب العميل الى حساب التاجر

تعرض  كأن ،ر لحق بالحاملرالفواتير الية، فاذا لم يقم بالوفاء بهذا الالتزام وترتب على ذلك ض

للحجز علية من قبل التاجر او في حال تعرض سمعه التاجر للضرر او في حال تفويته لصفقة معينة 

تزام نصت علية المادة ، وهذا الال1فمسؤوليته تنعقد مباشرة نتيجة إخلاله بالتزام جوهري في العقد

( من تعليمات سلطة النقد بشأن أوامر الدفع والتي جاء فيها:" تنفيذ امر الدفع الصادر عن الدافع 4)

 .2فورا"

ترتب في ،ضياعها أوالدفع  أداهفي حال قيام حامل البطاقة بتقديم اخطار للجهة المصدرة بسرقة 

ي عملية دفع بعد ذلك الاخطار او في حال ه لأعلى الجهة المصدرة المسؤولية المدنية في حال قبول

وتلتزم الجهة المصدرة بهذه الحالة بتسديد الفواتير للتاجر  ،الضياع أوعدم اعلام التاجر بهذا الفقد 

( من تعليمات 6/2وهذا ما نصت علية المادة ) ،3في حال عدم ابلاغه بفقدان البطاقة او سرقتها

جاء فيها:" يجب على مقدم الخدمة رفض تنفيذ امر الدفع في  سلطة النقد بشأن أوامر الدفع والتي

 .4حال ابلاغ المستخدم لمقدم الخدمة بفقدان أداة الدفع"

 المسؤولية المدنية للحامل -

تنعقد مسؤولية الحامل المدنية تجاه مصدر وسيلة الدفع في حال تجاوز الحامل حدود السقف    

ن المصدر لا يضمن الوفاء الا في حدود المبلغ المسموح لأ ،الائتماني المسموح له من قبل المصدر

سخ العقد ها نتيجة فئبه، تنعقد مسؤولية الحامل في حال انتهاء التاريخ المحدد للبطاقة او في حال الغا

الحامل في هذه الحالة مخالف لاحد الشروط المتفق عليها في العقد فالمبرم بين الحامل والمصدر 

، ففي حال إلغاؤها أو ،البطاقة للجهة المصدرة في حال انتهاء صلاحيتهاالذي يلزم الحامل برد 

تقوم مسؤولية الحامل في حال هذا و ،5رفض الحامل رد البطاقة يكون الحامل قد اخل بتنفيذ التزامه

ى على اخلاله بالتزامه التعاقدي المتمثل في المحافظة عل سرقة او فقدان وسيلة الدفع الالكتروني بناءً 

 .6ة الدفع، وتقوم مسؤولية أيضا إذا لم يقم بإخطار الجهة المصدرة بالفقدان او السرقةوسيل

                                                           
-ي، ليلة، عسلوج. النظام القانوني لبطاقة الائتمان: رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرةنجاة، بنا1

 .54، ص2018بجاية، جامعة بجاية، 
 ( بشأن اوامر الدفع.2021( لسنة )8( من تعليمات سلطة النقد رقم )4/1انظر نص المادة )2
 .1037، مرجع سابق، صكوثر، سعدي، رضوان، بن صاري3
 ( بشأن أوامر الدفع.2021( لسنة )8( من تعليمات سلطة النقد رقم )6/2انظر نص المادة )4
 .112دبابيش، عبد الرؤوف، مرجع سابق، ص5
 .1036كوثر، سعدي، رضوان، بن صاري، مرجع سابق، ص6
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 المسؤولية المدنية للتاجر -

اجر وهي اذا قام الت ،تقوم مسؤولية التاجر المدنية في حال اخلاله بأحد الالتزامات المترتبة عليه   

لحالة يلتزم التاجر بهذه اعندها طتها، الذي قدمت له وسيلة الدفع من احد الزبائن برفض الدفع بواس

نك عند مدنيا امام الب بالتعويض تجاه البنك على أساس المسؤولية العقدية، ويعتبر التاجر مسؤولاً 

رسل فواتير لا تحمل توقيع الحامل، واذا قام التاجر بالإخلال أعدم تأكده من صحة التواقيع او اذا 

تقوم مسؤوليته المدنية لان هذه عندها  ،بطاقة والعناية بهابالالتزام بالمحافظة على أدوات عمل ال

الأدوات منحت له على سبيل الوديعة والأمانة، تقوم مسؤولية التاجر تجاه الحامل عند رفضة الوفاء 

في هذه ف ،بالبطاقة او عند عدم التزامه بقائمة الاعتراضات الخاصة بالبطاقة الضائعة او المسروقة

ولية التقصيرية للتاجر تجاه الحامل، اما في حالة اخلال التاجر بأحد الالتزامات الحالات تقوم المسؤ

الملقاة على عاتقة تجاه الحامل بموجب عقد البيع او عقد تقديم الخدمة الذي يجمعه به فتقوم مسؤوليته 

لتزام لاكشف اسرار حامل البطاقة فاذا اخل التاجر بهذا ا مالعقدية، كما يقع التزام على التاجر بعد

 .1فتقوم علية المسؤولية العقدية

 المسؤولية الجزائية الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لوسائل الدفع الالكتروني 

ية وبسبب عدم فعال ،امام كثرة استخدام وسائل الدفع الالكتروني وتعدد الجرائم المرتبطة بها   

تدعم الثقة والأمان بالنسبة للمتعاملين  ،ةأصبحت الحاجة لوجود حماية جزائيوحدها الحماية المدنية 

 .2فيها وتحد من الجرائم المرتكبة

 المسؤولية الجزائية للحامل  -

المسؤولية الجزائية للحامل عن إساءة استخدام وسيلة الدفع الالكتروني: تتحقق صورة إساءة  .أ

نك كحد نه البالاستخدام في قيام الحامل بشراء سلع وخدمات تتجاوز قيمتها المبلغ الذي يتضم

او من خلال قيام الحامل بشراء سلع وخدمات قيمتها تتجاوز الرصيد الموجود في  ،قصىأ

( من قانون 399وهنا يسأل الحامل اما على أساس جريمة السرقة وفقا لأحكام المادة ) ،حسابه

العقوبات ولا سيما ان المشرع كيف السارق على انه كل من اخذ مال الغير دون رضاه، او 

(، اذ 417لى أساس جريمة النصب والاحتيال الذي عالجها قانون العقوبات في نص المادة )ع

ان حامل وسيلة الدفع الالكتروني الذي يستخدمها من اجل الوفاء بقيمة ما يحصل علية من سلع 

وخدمات تتجاوز المبلغ المتفق عليه مع البنك المصدر لهذه الوسيلة يعد مرتكبا بطريقة احتيالية 

                                                           
سكرة، -تروني: مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر شرون، حسنية، مشري، عبد الحليم. الحماية القانونية لبطاقات الدفع الالك1

 .64-63، ص2019، 1، ع12، مجالجزائر
 .1039كوثر، سعدي، رضوان، بن صاري، مرجع سابق، ص2
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يسأل عن جريمة عندها  ،هدف منه ايهام التاجر بوجود ائتمان بالرغم من عدم وجودة حقيقةً ال

نص عليها قانون العقوبات  التييسأل الحامل عن جريمة خيانة الأمانة  أن وإمانصب واحتيال، 

وذلك على اعتبار ان الحامل تسلم وسيلة الدفع على سبيل الأمانة والحامل  ،(422في المادة )

 .1اساء استعمالها واستولى من خلالها على أموال البنكهنا 

ن تجاوز الحامل لرصيده المسموح به لا يشكل أي جريمة أانه يوجد رأي من الفقه يرى ب إلا

ولا يعد جريمة  ،الى ان مثل هذا التصرف يعد اخلالا عقديا الرأيويستند هذا  بحقه،جزائية 

عميل حسابة لدى المصرف في المعاملات المصرفية جزائية ان تجاوز الرصيد يشبه حالة كشف ال

التقليدية، والأجهزة الالية المنتشرة حاليا قد طورت بحيث اذا حاول العميل سحب الأموال بمقدار 

فان هذه الاله ترفض عملية السحب، بالإضافة الى ان عدم وجود نص خاص  ، يتجاوز به رصيده

القواعد العامة ومبدأ الشرعية الذي اساسة "لا جريمة  يجرم هذا الفعل وفي هذا الحال نقوم بتطبيق

ولا عقوبة الا بنص"، ويفرض علينا عدم القياس، كما ان بعض الجرائم تتطلب اركان إضافية 

خصوصا جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان ومثل هذه الأركان لا تتوافر عند سحب مبالغ 

 .2هذا الامر ينفي الصفة الجرمية عن هذا الفعلتزيد عن مقدار الرصيد الفعلي القائم، و

المسؤولية الجزائية للحامل الذي حصل على وسيلة دفع الكتروني بصورة غير شرعية:  .ب

يكون من خلال قيام العميل بتقديم طلب خطي الى  ،الحصول على وسيلة الدفع الالكتروني

تها ستندات وبيانات صحيحة بينمرفق مع هذا الطلب م ،الجهة المصدرة لوسيلة الدفع الالكتروني

، والتي بناءً على هذه 3التعليمات بشأن تقديم شركات خدمات الدفع لخدمة المحفظة الالكترونية

 المستندات والبيانات يمكن ان يتم اعطاؤه وسيلة الدفع ام لا.

يلة سلكن في حال قيام الحامل بتزوير المستندات والبيانات التي قدمها من اجل الحصول على و   

بناءً على جريمة التزوير الذي عالجها قانون العقوبات في المادة  ،الدفع فتقوم مسؤوليته الجزائية

التي نص المشرع فيها ان التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي  ،(260)

 .4يراد اثباتها بصك او مخطوط

ة دفع الكتروني باستخدام وثائق مزورة او بطريقة ولكن يجب ان نميز ما بين حالة استخراج وسيل   

احتيالية وما بين استعمال تلك البطاقة بطريقة غير مشروعة، استخدام البطاقة بطرق احتيالية يشكل 

                                                           
(، انظر أيضا كوثر سعدي، رضوان، بن صاري، مرجع 1960( لسنة )16( من قانون العقوبات رقم )422-417-399انظر المواد )1

 .513-510مرجع سابق، ص، ، انظر أيضا عبد الصمد، حوالف1040-1039سابق، ص
 .116-115، ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1الحباشنة، جهاد رضا. الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء: ط2
 ونية.( بشأن تقديم شركات خدمات الدفع لخدمة المحفظة الالكتر2021( لسنة )3انظر تعليمات سلطة النقد رقم )3
 (.1960( لسنة )16( من قانون العقوبات رقم )260انظر نص المادة )4
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جريمة نصب واحتيال او جريمة سرقة او خيانة امانة كما أسلفنا سابقا، اما استخراجها باستعمال 

 .1حق مزورها وثائق مزورة يشكل جريمة تزوير في

لحامل هية الصلاحية: قد يقوم اتالمسؤولية الجزائية للحامل عن استخدام وسيلة الدفع الملغاة او من .ت

يقوم  قد أو ،البضائع والخدمات التي حصل عليها من التاجردفع ثمن السلع وباستخدامها في 

في حال إبلاغه  أو ،انتهاء صلاحيتها أو هائإلغابسحب الأموال باستخدام البطاقة بالرغم من 

ً ابلاغ غير صحيح بفقدان البطاقة او سرقتها، فاذا ما استمر الحامل باستخدامها في حال كانت  ا

لان ذلك يؤكد سوء نيته ووجود قصدة  ،ملغاة او منتهية الصلاحية يتعرض للمسؤولية الجزائية

اجهة لأمانة في موالجنائي في الاستخدام غير المشروع لوسيلة الدفع على أساس جريمة خيانة ا

 .2مصدر وسيلة الدفع وعلى أساس جريمة النصب في مواجهة التاجر

 المسؤولية الجزائية للغير عن الاستعمال غير المشروع لوسيلة الدفع الالكتروني -

 ان الاستعمال الغير مشروع من الغير لوسيلة الدفع الالكتروني يكون بإحدى الصور التالية:

ع الالكتروني، حيث عالج قانون العقوبات جريمة التزوير في نص تزوير الغير لوسيلة الدف .أ

 .3( منه260المادة )

وهنا يعاقب على أساس جريمة السرقة التي نص  ،استعمال الغير لوسيلة دفع الكتروني مسروقة .ب

( منه، أيضا في هذه الحالة يسأل الغير عن جريمة 399عليها قانون العقوبات في المادة )

ً النصب نتيجة است ً طرق عماله لوسيلة دفع مسروقة مستخدما ي احتيالية باتخاذ صفات كاذبة ف ا

اقناع التاجر بوجود ائتمان غير حقيقي، وقد يقترن بجريمة السرقة جريمة تزوير حتى يتمكن 

أيضا  أم ،، ولكن في هذه الحالة هل يسأل الجاني عن جريمة السرقة فقط4الجاني من استعمالها

 ةحالفي هذه ال، والاحتيال وجريمة التزوير المقترنة بجريمة السرقة؟ يسال عن جريمة النصب

وذلك بسبب تعدد الأركان المادية والمعنوية لكل  ،يعاقب الجاني على كل جريمة على حدة

جريمة، فالجاني هنا يسأل عن جريمة سرقة وسيلة الدفع ويسأل عن جريمة النصب لاستعماله 

ق الاحتيالية في اقتناع التاجر بوجود ائتمان وهمي، بحسب لوسيلة دفع مسروقة مستخدما الطر

 .5( من قانون العقوبات72نص المادة )

                                                           
درار، ا-الصديق، رمزي الحماية الجنائية لوسائل الدفع الالكتروني: رسالة دكتوراة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحد دراية1

 .250، ص2021
ام -تروني: رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيديبوعقال، أسماء. الحماية الجنائية لبطاقات الدفع الالك2

 .121-120، انظر أيضا الحباشنة، جهاد رضا، مرجع سابق، ص18، ص2017-2016، 2-ابواقي
 (.1960( لسنة )16( من قانون العقوبات رقم )260انظر نص المادة )3
، مرجع سابق(، انظر أيضا عبد الصمد، حوالف، 1960( لسنة )16قوبات رقم )( من قانون الع399و260انظر نصوص المواد )4

 .544ص
 (.1960( لسنة )16( من قانون العقوبات رقم )72انظر نص المادة )5
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 إلى وأاستعمال الغير لوسيلة دفع الكتروني ضائعة دون ان يقوم بتسليمها الى مالكها الأصلي  .ت

ية ائالجز هتمسؤوليجهاز الشرطة، مقررا الاحتفاظ بها لدية فتقوم  إلى أورة لها دصمالجهة ال

ً لا يهدف لاستعمالها فهو بذلك يعتبر مرتكب أمكان يهدف لاستعمالها أفي هذه الحالة سواء   ا

 .1لجريمة السرقة

 2المسؤولية الجزائية عن الاستخدام الغير مشروع لوسيلة الدفع من قبل التاجر -

ً  يكون التاجر مسؤولاً      ذلك  وقد يتحقق ،إساءة استخدام لوسيلة الدفع الالكتروني ةعن أي جزائيا

من خلال استخدام بطاقات مزورة او بطاقات مبلغ عن  ،بالاحتيال الذي يقوم به التاجر على المصدر

وهنا يعاقب على أساس جريمة الاحتيال والنصب لأنه في هذه الحالة استولى على أموال  ،سرقتها

-12/2نصت المادة ) البنك من خلال إيهامه بوجود بطاقة دفع صحيحة بالرغم من علمه بذلك، وقد

 يأ( من القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية على انه:" كل من زور وسيلة تعامل الكترونية ب3

وسيلة كانت او صنع او حاز بدون ترخيص أجهزة او مواد تستخدم في اصدار او تزوير بطاقة 

كل من  ( من هذه المادة،1ها في الفقرة )التعامل الإلكتروني، يعاقب بالعقوبة ذاتها النصوص علي

رونية قبل وسيلة تعامل الكت أو ،بذلك علمهاستخدم او سهل استخدام وسيلة تعامل الكترونية مزورة مع 

("، 1غير سارية او مزورة او مسروقة مع علمة بذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة )

من خلال  ،التلاعب بالآلات الالكترونية وقد يسأل التاجر جزائيا نتيجة تزويره لاي توقيع من خلال

تعطيل العمل بها اثناء عملية قراءة البطاقة حتى لا يتم اكتشاف التوقيع المزور واستخدامها في 

( من القرار بقانون بشأن الجرائم 11/4صرف مبالغ مالية من البنوك، حيث نصت المادة )

تلاعب في توقيع أداة او أنظمة توقيع الالكترونية على ذلك والتي جاء فيها:" كل من زور او 

الكترونية رسمية، سواء تم ذلك باصطناعه او إتلافه او تعيينه او تعديله او تحويره، او باي طريقة 

أخرى تؤدي الي تغيير الحقيقة في بياناته او معلوماته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات 

ني، او ما يعادلها بالعملة المتداولة خمسة الف دينار اردولا تزيد عن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الف 

 قانونا".

 3المسؤولية الجزائية لموظف الجهة المصدرة لوسيلة الدفع الالكتروني -

يمكن ان يتواطأ موظف الجهة المصدرة لوسيلة الدفع الالكتروني مع حامل الوسيلة في فعل    

ورة او السماح للحامل بتجاوز حد المبلغ المحدد بناءً على مستندات مز ،استخراج وسيلة دفع سليمة

                                                           
 .58بلقاسم، زلاسي، علي، غريب الحاج، مرجع سابق، ص1
( 2018( لسنة )10ن القرار بقانون رقم )( م11/4( و )3-12/2، انظر أيضا نصوص المواد )23بوعقال، أسماء، مرجع سابق، ص2

 بشأن الجرائم الالكترونية.
 .(1960( لسنة )16( من قانون العقوبات رقم )170، انظر أيضا نص المادة )24-23نفس المرجع، ص3
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في السحب او السماح للحامل بالشراء بموجب بطاقة دفع ملغاه او منتهية الصلاحية، ففي كل هذه 

الحالات يكون موظف البنك هو الذي قدم المساعدة للعميل بقبول المستندات المزورة وسهل له 

ية ويمكن ان تنطبق عل ،يمة الاشتراك في التزويرجر أماموبذلك يكون  ،الحصول على بطاقة دفع

 (.170جريمة الرشوة التي نص عليها قانون العقوبات في المادة )

 الحماية في مواجهة جريمة غسيل الأموال -

حقة بصعوبة الكشف عنها وملا ،تتميز هذه الجريمة بشكل عام وتلك التي تتم بوسائل الكترونية   

الذي تتسم به وحيل التمويه التي تتم من خلالها مما يجعلها خطرا  ،مقترفيها بسبب الطابع الدولي

ذه هلأن ، لذلك لابد من تجريم الفعل في سبيل منعة والكشف عنة 1يهدد الاستقرار الداخلي والدولي

الجريمة أصبحت تتم من خلال بطاقات الدفع الالكتروني كما اسلفنا سابقا، لذلك فقد اصدر المشرع 

ً عالفلسطيني تشري ً خاص ا لمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهو القرار بقانون رقم  ا

، فمن خلال هذا القرار بقانون رهابالإ( بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل 2022( لسنة )39)

ة والتحقيق في هذه الجريم، بين الإجراءات التي من خلالها يتم اكتشاف الجريمة وإجراءات الملاحقة

 .2ر اللجنة الوطنية ووحدة المتابعة المالية في هذه الجريمةوبين دو

 الحماية من جريمة افشاء الاسرار الالكترونية -

وخروجها من حيز  ،افشاء الاسرار يعني اذاعتها او نقلها او الاطلاع عليها او إعلانها للناس   

 الإفشاءذا وه ،ا بحكم وظيفتهمتمنوا عليهؤبعد ان كان العلم بها قاصراً على أصحابها الذين ا ،الكتمان

قد يكون بقصد بيع المعلومات او استعمالها في غرض غير مشروع كالتهديد والابتزاز لأصحابها 

 .3والضغط عليهم للقيام بعمل معين او الامتناع عن عمل

( من قانون الجرائم الالكترونية والتي 22لكن المشرع الفلسطيني جرم هذا الفعل في المادة )   

على ما يلي:" كل ما انشأ موقعا او تطبيقا او حسابا الكترونيا او نشر معلومات على الشبكة  نصت

الالكترونية او احدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد نشر اخبار او صور او تسجيلات صوتية 

ائلية عاو مرئية، سواء كانت مباشرة او مسجلة، تتصل بالتدخل غير القانوني في الحياة الخاصة او ال

للأفراد، ولو كانت صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة لا تقل عن الف دينار 

   .4اردني، ولا تزيد عن ثلاثة الف دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا او بكلتا العقوبتين"

( 1نين والذي نص في المادة )وأيضا قد صدر قرار مجلس الوزراء بشأن البيانات الخاصة بالمواط

                                                           
 .169سيف الدين، رحالي، مرجع سابق، ص1
 وتمويل الإرهاب. ( بشأن مكافحة جريمة غسل الأموال2022( لسنة )39انظر القرار بقانون رقم )2
 .140ص  2006، دار الفكر الجامعي، 1التجارة الالكترونية: ط .حجازي، عبد الفتاح بيومي3
 ( بشأن الجرائم الالكترونية.2018( لسنة )10( من القرار بقانون رقم )22/2انظر نص المادة )4
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منه على انه:" يحظر استخدام البيانات الشخصية )المباشرة/غير المباشرة( الخاصة بالموطنين متلقي 

الخدمة من الشركات والمؤسسات المزودة بها لأغراض تجارية دون الحصول على اذن مسبق 

 .1منهم، تحت طائلة المسؤولية القانونية"

 ي لحماية الدفع الالكترونيثانياً: التعاون الدول

لم تقف ضرورة حماية وسائل الدفع الالكتروني على حماية التشريعات الداخلية فقط، وانما لابد    

يضمن حماية هذا  ،جل وضع إطار قانونيأمن ان يتضافر هذا الاهتمام على الصعيد الدولي من 

نوعا ما على استخدام وسائل  النوع من المعاملات التجارية، ولكن بالرغم من مرور وقت طويل

الا ان الصيغ الدولية لتنسيق التعاون القانوني والأمني في  ،الدفع الالكتروني على المستوى الدولي

 ، لذلك سنحاول معرفة الجهود الدولية في محاولة حماية وسائل الدفع الالكتروني.2هذا المجال ضئيلة

 في ظل الاتحاد الأوروبي -1

ويعود  ،لالكتروني باهتمام على الصعيد الأوروبي من اجل توفير الحماية لهاحظيت وسائل الدفع ا   

( التي 87/598وعة الاقتصادية الأوروبية، حيث صدرت التوصية رقم )مالفضل بذلك الى المج

حيث تدعو هذه التوصية المثول لهذا القانون من قبل كافة  ،(1987وضعتها اللجنة الأوروبية )

قيه الحماية والضمان للمستهلكين والحماية المتواصلة ما بين مقدمي خدمات المتعاملين من اجل تر

الدفع ومصدري هذا النوع من وسائل الدفع، وتنص أيضا على ملائمة كافة نهائيات الدفع مع كافة 

البطاقات البنكية التي تم تداولها في السوق، واضفاء الطابع الشخصي والسري لبيانات المستهلك، 

هلك بأخذ العناية اللازمة عند استعماله لوسيلة الدفع، كما وصدرت التوصية رقم وتلزم المست

( التي تهدف لتنظيم العلاقات الصادرة عن استعمال وسائل الدفع 1997( عام )97/489)

وقد حرصت هذه التوصية على ضرورة استعمال البطاقة بالطريقة الصحيحة حسب  ،الالكتروني

 .3الشروط المتفق عليها

 ظل اتفاقية المجلس الأوروبي الخاصة بالجريمة المعلوماتيةفي  -2

(، تهدف هذه الاتفاقية الى بناء سياسة جنائية مشتركة لمكافحة 2000تم التوقيع عليها عام )   

من خلال تنسيق وانسجام التشريعات الوطنية مع بعض وتعزيز قدرات ، الجريمة المعلوماتية عالميا

لي في هذا ن التعاون الدويضرورة تطبيق القانون وتحس علىوالتشديد السلطات القضائية مع بعض، 

المجال، وضرورة العمل على تحديد وتعريف العقوبات للجرائم المعلوماتية في ظل القوانين الداخلية 

                                                           
 المواطنين.( بالبيانات الشخصية الخاصة ب2019( لسنة )3انظر قرار مجلس الوزراء رقم )1
 .66، انظر أيضا حبيلس، أبو بكر، حناشي، عبد الرحيم، مرجع سابق، ص52عبد العزير، خنفوسي، مرجع سابق، ص2
 402-401هداية، بوعزة، مرجع سابق، ص3
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شددت هذه الاتفاقية على ضرورة قيام كل دولة طرف فيها بسن إجراءات تشريعية جديدة كما للدول، 

لى السير الحسن في الاطار القانوني للنشاطات الاقتصادية التي تتم باستعمال من اجل الحفاظ ع

 .1أجهزة الحاسوب

 2جهود الاتحاد الدولي للاتصالات لحماية الفضاء الالكتروني -3

قد وضعت عدة توصيات تبين مجموعة الأطر التنظيمية والإجراءات العلمية والتقنيات التي تهدف    

 .رح بهلمنع الاستعمال الغير مص

 الجمعية الدولية لقانون العقوبات -4

( البحث في مدى 1992تناولت هذه الجمعية بالحلقة التمهيدية التي عقدت في المانيا عام )   

ومدى الضرر الناجم عن الاعتداء  ،التحديات التي تنطوي على إساءة استخدام الحاسب الالي

تجريمها، الى جانب ذلك انعقد مؤتمر على نظم المعلومات والتي يجب على القوانين الجنائية 

( من اجل مناقشة جرائم الحاسوب 1994الجمعية الدولية لقانون العقوبات في البرازيل عام )

وقد أوصى المؤتمر بوجوب التكاثف الدولي لمواجهة هذه الجرائم نظرا للمخاطر وحجم  ،الالي

 .3الخسائر وعجز الدول فرادى عن مواجهتها

 ية للتجارةمنظمة العالالحماية في ظل الم -5

اهتمت المنظمة العالمية للتجارة بالتجارة الالكترونية من خلال وضع برنامج عمل يراعي 

قد لوضرورة خضوع المنتجات الالكترونية لمبادئ المنظمة،  ،الاحتياجات الاقتصادية للدول النامية

ذات الصلة بالتجارة هو ضرورة استمرارية التفاوض حول المسائل  ،كان موقف الدول النامية

الالكترونية مع ضرورة توفير الدعم الفني والمالي لها حتى تتمكن من انشاء بنية أساسية تمكنها من 

المشاركة في التجارة الالكترونية مع الزامية العمل على تنفيذ الإعلان الوزاري المتعلق بالتجارة 

 .4الالكترونية

 لجرائم المالية الحماية من خلال المنظمة الدولية لضباط ا -6

تسعى هذه المنظمة لتوفير بيئة يمكن من خلالها جمع المعلومات حول الاحتيال وطرق التحقيق    

( وهي منظمة دولية غير ربحية، تقوم هذه المنظمة بمكافحة 1986والحماية المالية، تم انشاؤها عام )

 لمنهج والطريقة التي يتعبهاوتسعى ليكون لديها وعي تام با ،جرائم واعتداءات بطاقات الائتمان

المحتالون، والعمل على جمع الاستخبارات على الأشخاص الذين يكون لديهم نشاط في هذا المجال 

                                                           
 .28-27بلقاسم، زلاسي، علي، غريب الحاج، مرجع سابق، ص1
 .56-55، مرجع سابق، صيعبد العزيز، خنفوس2
 .67شي، عبد الرحيم، مرجع سابق، صحبيلس، أبو بكر، حنا3
 .100سهيلة، جحاف، ويزه، ايت ميمون، مرجع سابق، ص4
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لجرائم تحديد الأدوات المستخدمة في تنفيذ ا، وفرض الحماية على المنتجات التي تصنع فيها البطاقات

 .1حتى تتمكن المنظمة من ردع هذه المخاطر

 يالمبحث الثان

 قابة على وسائل الدفع الالكترونيالر

قابة فلابد من وجود نظام ر ،كثرة المخاطر التي تتعرض لها وسائل الدفع التي سبق ذكرهابسبب    

 على النحو التالي: مطلبينإلى عليها للحد من هذه المخاطر، لذلك سوف يتم تقسيم هذا المبحث 

 فع الالكتروني: مراحل اصدار واستعمال وسائل الدالمطلب الأول

 المطلب الثاني: الرقابة على وسائل الدفع الالكتروني

 المطلب الأول

 مراحل اصدار واستعمال وسائل الدفع الالكتروني

الذي يحمي مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة بوسائل الدفع ، الرقابة تعتبر بمثابة خط الدفاع   

ات المالية التي يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ ويوفر الحماية لعملية انتاج المعلوم ،الالكتروني

القرارات، وتعمل على الحد من المشكلات والمصاعب وكشف الأشياء غير المنظمة والقدرة على 

لفرع اول بعنوان مراحل اصدار من اجل تحقيق مقاصد هذا المطلب سيتم تقسيمة ، 2إدارة المواقف

نوان الضوابط الإدارية والرقابية لإصدار أداة الدفع بع وتشغيل أداة الدفع الالكتروني، وفرع ثان  

 الالكتروني.

 

 

 

 

                                                           
 .192يوسف، وافد، مرجع سابق، ص1
 يعبد القادر، أبو رحال. الاتجاهات الحديثة لنظم الرقابة الداخلية ودورها في تحيق الضبط الداخلي والحد من مخاطر نظم الدفع الالكترون2

راسة ميدانية على بنك ام درمان الوطني: رسالة دكتوراة، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي، جامعة ام درمان بالقطاع المصرفي: د

، الوجود على الموقع الالكتروني 2018الإسلامية، السودان، 

aup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2fhttps://ezproxy.a  10، الساعة 1/10/2023، تاريخ الدخول 

 صباحا.

https://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2f


109 
 

 الفرع الأول

 الدفع الالكتروني داةأوتشغيل مراحل اصدار 

تبدأ عملية الرقابة على أدوات الدفع الالكتروني من خلال وضع الأسس والقواعد القانونية    

ة اصدار أداة الدفع ومرورا بمرحلة تشغيلها التي تبدأ من مرحل ،والضوابط اللازمة لمتابعة الاعمال

 ، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:1حتى تصل للنهاية لمرحلة تسوية العلاقة مع العميل

 مرحلة اصدار وسيلة الدفع الالكتروني -1

 :2يجب على العميل تقديم طلب خطي تتوافر فيه البيانات والمعلومات التالية -أ

شهادة  وات الشخصية المعتمد في فلسطين للشخص الطبيعي، ارقم الهوية او رقم مستند اثب -

 الاسم الرباعي.التسجيل للشخص الاعتباري و

 المهنة.مقر الإقامة و -

 لاترقم هاتف خلوي مسجل لدى أي من شركات الاتصاصورة من مستند اثبات الشخصية،  -

 لحساب.لفتح اتوقيع المستخدم على الشروط العامة ، وكذلك المرخص لها بالعمل في فلسطين

يجب على مقدم الخدمة التحقق من استيفاء كافة البيانات الخاصة بالعميل وتحديد مدى ملائمة  -ب

بطاقة الدفع التي يطلبها ومجالات استخدامها، والحد الأقصى للمبلغ المطلوب تضمينه في 

واعلام العميل  ،البطاقة )بحال كان تقديم الطلب من اجل الحصول على بطاقة ائتمان(

من حيث الحقوق والواجبات على  ،بالشروط والاحكام المرتبطة بإصدار واستخدام البطاقة

بشأن تقديم شركات خدمات الدفع لخدمة المحفظة ، حيث نصت تعليمات سلطة النقد 3حاملها

على انه يجب على مقدم الخدمة التحقق من كافة المستندات الاصلية الخاصة الالكترونية 

سلطة النقد بشأن  ، كما نصت تعليمات4طابقتها مع البيانات المسجلةبطلب فتح الحساب وم

بانه يجب على مقدم الخدمة تنظيم العلاقة شركات خدمات الدفع مع المستخدمين  تنظيم علاقة

مع المستخدم وفق أسس تعاقدية واضحة تحتوي على الشروط والاحكام المتعلقة بالخدمة 

 .5والحقوق والالتزامات الناشئة عنها

                                                           
خلاص، محمد فوزي. رقابة البنك المركزي في ظل انتشار وسائل الدفع الالكتروني: رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم 1

 .46، ص2021-2020يدي/ ام البواقي، الجزائر، التجارية وعلوم التسيير، جامعه العربي بن مه
 ( بشأن تقديم شركات خدمات الدفع لخدمة المحفظة الالكترونية.2021( لسنة )3( من تعليمات سلطة النقد رقم )3انظر نص المادة )2
 .46خلاص، محمد فوزي، مرجع سابق، ص3
 بشأن تقديم شركات خدمات الدفع لخدمة المحفظة الالكترونية.( 2021( لسنة )3( من تعليمات سلطة النقد رقم )3انظر نص المادة )4
 ( بشأن تنظيم علاقة شركات خدمات الدفع مع المستخدمين.2021( لسنة )7( من تعليمات سلطة النقد رقم )4/1انظر نص المادة )5
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يتم وضع اوزان ومعايير بمدى تحقق الشروط اللازمة لمنح العميل بطاقة دفع تربط معظمها  -ت

 : 1بالسجل الائتماني للعميل ومن أهمها

رود مدى انتظام وت السابقة التي حصل عليها العميل وحجم التسهيلات الائتمانية والالتزاما -

 وجدت. إنرواتب العميل 

 ه لتعهداته السابقة.مدى التزام العميل بالسداد ووفائ -

 حجم وحركة ارصدة حسابات العميل.لضمانات المادية المتوافرة وحجم ونوعية ا -

اجراء تحليل للبيانات السابقة للعميل وتحديد عدد النقاط التي يحصل عليها ومعرفة إذا كانت  -ث

والتي من خلالها يمكن تحديد نوعية  ،ضمن الحدود المقبولة لمنحة وسيلة دفع الكتروني

 .2سقف وشروط البطاقة التي يمكن ان يتم منحة اياهاو

در له ثم تص ،في حال قرر مقدم الخدمة منح العميل بطاقة الدفع يتم توقيع عقد مع العميل -ج

 ويتم تسجيل الرقم الخاص بها على البطاقة ،بطاقة مشفرة ومدخلا بها البيانات الأساسية

عملية تسليم البطاقة للعميل حيث يتم وفي هذه المرحلة يستلزم وجود رقابة على  ،نفسها

وترسل من الادارة  ،وضع الرقم السري بمغلف خاص عن المغلف الذي توضع به البطاقة

موظف مختص لللفرع من خلال موظفين مختلفين لتسليمها للعميل، ويقوم بتسليم كل مغلف 

 .3لا يوجد بينهما علاقة مباشرة

 مرحلة تشغيل البطاقة -2

يتم تنظيم العلاقة بين أطراف وسيلة الدفع الالكتروني بين البنك والتاجر وبين  ،في هذه المرحلة   

العميل والتاجر، هذا يتطلب وجود عقد او اتفاقية ما بين مقدم الخدمة والعميل المستخدم لوسيلة 

، وفق شروط محددة تتناول الحد الأقصى لسقف التفويض المسموح به للتعامل مع التاجر وفق 4الدفع

 :5نات محددة، تشمل ما يليلبيا

 اسم البنك مصدر بطاقة الدفع الالكتروني. -

خرى بيانات أ ةواي ،بيانات من التاجر تضم الاسم القانوني والاسم التجاري وعنوانه ورقمة -

 مطلوبة.

                                                           
زهر، ، مجلة جامعة الا-ه على بنك فلسطيندراسة تطبيقي-شاهين، علي عبد الله. نظم الدفع الالكترونية ومخاطرها ووسائل الرقابة عليها1

 .526، ص2010، 1، ع12، مجغزة
 .526ص نفس المرجع،2
 .47-46خلاص، محمد فوزي، مرجع سابق، ص3
ليجي عمار ث ة: مجلة الفكر القانوني والسياسي، جامعاسدخان، سناء محمد، نظام الدفع والتحصيل الالكتروني لنفقات الدولة وإيراداته4

 .113، ص2020، 1، ع4، مجالحقوق والعلوم السياسية كلية-الاغواط
 .47خلاص، محمد فوزي، مرجع سابق، ص5
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 .1سعر العمولة التي يتقاضها البنك من العميل -

 طريقة الدفع من قبل البنك للتاجر. -

من خلال  ،السحوبات التي تتم على البطاقة مع العميلمتابعة بيانات المشتريات و -

من شبكة المعلومات الالكترونية بالشركة صاحبة  ،المستندات المرتبطة التي تصل للبنك

 البطاقة.

 2مرحلة تسوية العلاقة مع العميل -3

دارية بعد استبعاد التكاليف الإ ،هذه المرحلة هامة لان البنوك من خلالها يمكن لها تقدير الأرباح   

والمالية ويستطيع التجار الحصول على حقوقهم من البنك، وتظهر أهمية الرقابة في متابعة عمليات 

من خلال خصم قيم المبالغ المستحقة على حساب العميل في اليوم المحدد من نهاية كل  ،التسوية

 شهر وتسديد المبالغ المستحقة للتجار.

التي من  ،لنقد رقابتها على أداء البنوك في كافة المجالاتبالتالي فمن الطبيعي ان تمارس سلطة ا   

نها ترتبط بحجم ونوعية الائتمان بينها موضوع تداول النقود ولا يمكن ان يترك بدون حماية لأ

بالنظر لمقتضيات السياسة النقدية التي تشرف عليها وتديرها هذه السلطة، اما بالنسبة لبطاقات الدفع 

او  ،ر بمثابة النقود الالكترونية والتي تأخذ صورة بطاقة مدفوعة القيمة مسبقاالالكتروني والتي تعتب

مخزنة القيمة والتي من خلالها يتم الدفع بواسطة الانترنت، فالسلطة النقدية تكون معنية بإجراءاتها 

لى إلما يترتب عليها من اثار نقدية وائتمانية، بالإضافة  ،وسائل الدفع إصدارالرقابية على عملية 

ستوفيا م ،مما يستدعي الامر بناء نظام رقابي فعال يحقق الامن والسرية، مخاطر التي تتعرض لهاال

 ،من حيث الالتزام بمعيار كفاية راس المال ،الشروط والضوابط التي يقوم عليها العمل المصرفي

ح دى منواسس تصنيف الديون وتكوين المخصصات اللازمة بشأنها ومراعاة عدم تركز المخاطر ل

 الائتمان والتوازن في مراكز العملات.

 

 

 

 

 

                                                           
البطوش، عمر إبراهيم عبد الله. احكام الوفاء الالكتروني واثرة في براءة ذمة المدين: دراسة مقارنة بين القانون الأردني والمصري: 1

 .159، ص2018لإسلامية العالمية، الأردن، رسالة دكتوراة، كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم ا
 .529-528شاهين، علي عبد الله، مرجع سابق، ص2
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 الفرع الثاني

 الضوابط الإدارية والرقابية لإصدار أداة الدفع الالكتروني

إصدار أدوات الدفع على رقابية و وضع ضوابط إدارية لابد من ،من اجل نظام رقابة فعال   

 وني.للحد من المخاطر التي تتعرض وسائل الدفع الالكترالالكتروني 

 :1ومن اهم هذه الضوابط ما يلي

ضرورة تدعيم وسائل الاتصال بين كافة المستويات الإدارية العليا والعاملين بشأن سلامة أداء  -

مع العمل على ملافاة تضارب المصالح بين المستويات المختلفة المسؤولة عن امن ونظم  ،النظم

 الإدارة العليا.

خول الى النظم او الحد من الاختراق من قبل المرخص ضرورة تشديد الرقابة على عمليات الد -

 لهم بذلك.

 حماية النظم من احتمالية القيام بممارسات غير مرخص بها من قبل العاملين بالبنك. -

ضرورة توفير شروط الأمان والحماية لوسائل الدفع الالكتروني من حيث الحدود القصوى لما  -

 يتم تخزينه بالبطاقة.

 ة المؤهلة والقادرة على التعامل مع أدوات الدفع الالكتروني الحديثة.توفير القوى البشري -

اتخاذ إجراءات رقابية إضافية على عملية اصدار وسائل الدفع الالكتروني من خلال توفر  -

وسائل الاتصال المباشر مع مصدر البطاقات او المشغل المركزي للحماية من عمليات التزييف، 

يات إضافية على الجهات الرقابية ويفعل دورها الواجب في هذا وبهذا فان الامر يلقي مسؤول

بالتحقق من كفاية وقدرة الإطار الاشرافي التي تقوم به في مواصلة الارتقاء ومواكبة  ،المجال

 التطورات التكنولوجية التي تصاحبها.

 المطلب الثاني

 قابة على وسائل الدفع الالكترونيالر

ل الدفع الالكتروني والرقابة عليها لا يكون من خلال تحديد عملية اصدار ان التنظيم القانوني لوسائ   

 صاديةقتالاتضمن درء المخاطر شطة أنوا لا بد من وضع ضوابط موان ،واستعمال وسائل الدفع فقط

لذلك ، 2صدار النقود الالكترونية ووسائل الدفع الالكترونيإوالقانونية التي من الممكن حدوثها عند 

                                                           
 .58، انظر أيضا غلام، بونفلة، موالكية، عيدة، مرجع سابق، ص529شاهين، علي عبد الله، مرجع سابق، ص1
 .49خلاص، محمد فوزي، مرجع سابق، ص2
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في الفرع الأول الضوابط الشكلية والموضوعية للتنظيم القانوني للنقود الالكترونية، سوف نبحث 

 وفي الفرع الثاني الأنشطة والأدوات التي من خلالها تمارس سلطة النقد الاشراف والرقابة.

 الفرع الأول

 الضوابط الشكلية والموضوعية للتنظيم القانوني للنقود الالكترونية

تفاقم هذه  وافراد وتجنب تعرضهم للمخاطر الالكترونية المزايا التي تمنحها للأ حتى تحقق النقود   

ً يلتنظيمها قانون المخاطر، فان هذا الامر يتطلب وضع مجموعة من الضوابط الشكلية والموضوعية  .ا

 اولاً: الضوابط الشكلية للتنظيم القانوني للنقود الالكترونية

صدار النقود الالكترونية هي التي تتعلق بشكل إلتي تخص الضوابط الشكلية او التشريعية ا   

جب ان تتميز هذه النصوص لذا يوصياغة النصوص القانونية لموضوع النقود الالكترونية، 

من خلال النصوص القانونية يجب تحديد مفهوم النقود الالكترونية وتميزها عن وسائل فبالوضوح، 

كتروني، ويجب الاخذ بعين الاعتبار الترتيبات التعاقدية الدفع الالكتروني وعن بطاقات الدفع الال

التي تنشا بين الأطراف المتعاملة بالنقود الالكترونية أي يجب من خلال التشريع توضيح حقوق 

والتزامات كل طرف في مواجهة الاخر، ووضع المعايير والالتزامات المناسبة التي يتعين على 

ريعات خاصة لحل المشاكل الناجمة عن تداول النقود مصدر النقود الالتزام بها، ووضع تش

 .1الالكترونية وأدوات الدفع الالكتروني

 ثانيا: الضوابط الموضوعية للتنظيم القانوني للنقود الالكتروني

الضوابط الموضوعية تتعلق بالجهة المصدرة للنقود الالكترونية او الجهات الرقابية على الجهة    

بحيث يجب على أي تشريع ان يقوم بتنظيم وتوضيح القيود التي تلتزم بها المصدرة لتلك النقود، 

وهذه القيود هي الضوابط التي تهدف لحماية الأطراف المتعاملة بالنقود الإلكترونية  ،الجهة المصدرة

 ، ومن هذه الضوابط ما يلي:2وتحول دون استغلال مصدري النقود لبقية الاطراف

 ود الالكترونية للإشراف والرقابة الدقيقةخضوع المؤسسات المصدرة للنق -أ

                                                           
الالكترونية واثرة على المعاملات المعاصرة: رسالة ماجستير، كلية الشريعة  منصور، شيماء جودت مجدي. احكام التعامل بالنقود1

، الموجود على الموقع الالكتروني  89، ص2015والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 

.edu/login?qurl=http://search.mandumah.com%2fhttps://ezproxy.aaup  الساعة 2/10/2023، تاريخ الدخول ،

 .49صباحا، انظر أيضا خلاص، محمد فوزي، مرجع سابق، ص 11:30
 50خلاص، محمد فوزي، مرجع سابق، ص2
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في حال ان البنك المركزي هو من تولى عملية اصدار النقود الالكترونية فلن يكون هناك حاجة    

عهد حينما ي برزالصعوبة ت أن إلاالى الاشراف عليه من قبل جهة أخرى لأنه يعتبر بنك الحكومة، 

أي البنوك او المؤسسات الائتمانية او المؤسسات غير  اصدار النقود الالكترونية الى المصارف أمر

الائتمانية، ففي هذه الحالة لابد من خضوع تلك المؤسسات لإشراف دقيق ورقابة صارمة من قبل 

ودرء المخاطر التي يمكن ان تنتج عن اصدار  لوقايةجهات حكومية متخصصة كالبنك المركزي ل

لرقابة تكون من خلال تأكد الجهة الرقابية ان رأسمال وهذه ا ،تلك المؤسسات للنقود الالكترونية

المصدرة للنقود الالكترونية لا يقل عن مستوى معين، وان تقدم هذه المؤسسة ما يكفي من  الجهة

مخاطر مالية متوقعة، ويجب على المؤسسة المصدرة للنقود الالكترونية  ةالضمانات المالية لتغطية أي

 .1ما يتعلق بالمخاطر الخاصة بأنشطة النقود الالكترونيةان تتبع سياسة إدارة قوية في

بانة  ،(2000بناءً على ذلك فقد اشترطت اللائحة الأوروبية المصدرة للنقود الالكترونية لسنة )   

لا يقل رأسمالها عن مليون يورو، وكما يجب أعلى المؤسسة الائتمانية المصدرة للنقود الالكترونية 

في أي وقت من الأوقات، وقد نص هذا التشريع أيضا بضرورة احتفاظ لا ينخفض هذا المبلغ أ

زيادة على المبلغ الكلي الممثل ( %2)يزيد عن  أومؤسسات النقود الالكترونية دائما بما يساوي 

لحجة الخصوم المالية الحالية المتعلقة بالنقود الالكترونية غير المدفوعة او متوسط حجم هذه الخصوم 

المؤسسة المالية المتعلقة بالنقود  إنشاءشهر على أر، واذا لم يكن قد مر ستة في اخر ستة اشه

ويستدل على هذا المبلغ من خلال الخطة  ،أشهرالالكترونية غير المدفوعة المستخدمة خلال ستة 

 .2المالية المقدمة من المؤسسة المصدرة الى السلطة المختصة

بنوك ة هي التي تقوم بالوظائف الأساسية التي تقوم بها الالفلسطينيسلطة النقد اما في فلسطين فان    

ً المركزية، وتتضمن هذه الوظائف تطبيق ً صارم ا قوية  للرقابة المصرفية والتنظيم وتوفير بنية تحتية ا

، وبالتالي 3للائتمان والدفع ومراقبة قواعد الحوكمة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ضبط عمل وتنظيم تقديم خدمات الدفع إلى ة النقد الفلسطينية تهدف صدرت تعليمات عن سلط

                                                           
جلة كلية الحقوق، م-رونية: جامعه المنوفيةنظام القانوني للنقود الالكتلرحمة، جودة إبراهيم محمد النور. ظاهرة التحصيل الالكتروني وا1

، الموجود على الموقع الالكتروني 263، ص2021، 53، عالبحوث القانونية والاقتصادية

.com%2fhttps://ezproxy.aaup.edu/login?qurl=http://search.mandumah  الساعة 2/10/2023، تاريخ الدخول ،
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https://www.pma.ps/ar/Media/Press-Releases/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A4%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://www.pma.ps/ar/Media/Press-Releases/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A4%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://www.pma.ps/ar/Media/Press-Releases/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A4%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://www.pma.ps/ar/Media/Press-Releases/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A4%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://www.pma.ps/ar/Media/Press-Releases/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A4%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
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الالكتروني وان تقديم هذه الخدمات يكون من خلال الشركات المرخص لها من قبل سلطة النقد للقيام 

دمة بان مقدم خ، تعليمات سلطة النقد بشان ترخيص شركات خدمات المدفوعاتعرفت  حيث ،بذلك

ركة المرخص لها من قبل سلطة النقد لتقديم خدمة الدفع بالوسائل الدفع الالكتروني هي الش

حيث الزمت هذه التعليمات الجهة المتقدمة للحصول على ترخيص لتقديم خدمة الدفع بالالكترونية، 

تزويد سلطة النقد بوصف لسياسات وإجراءات العمل التي سيتم استخدامها بما يشمل خدمة العملاء 

 و غسل الأموال، وامن وحماية المعلومات، وإجراءات الضبط الداخليوفض النزاعات ومكافحة 

إدارة المخاطر، وإجراءات الحوكمة وضوابط الرقابة الداخلية ومسارات ودورية التقارير وإدارة 

والخطة التي تكفل تقديم الخدمات واستمرارها، بينت هذه التعليمات أيضا ان رأسمال  ،المخاطر

( 1000000رخيص لتقديم خدمات الدفع الالكتروني يجب ان لا يقل عن )الشركة المتقدمة بطلب ت

دولار امريكي او ما يعادلها من العملات المتداولة قانونا في فلسطين او وفق ما تقرره سلطة النقد، 

 .1ويجب على مقدم خدمة الدفع الالكتروني الاحتفاظ بالحد الأدنى لراس المال في جميع الاوقات

 ابط امنيةضرورة توافر ضو -ب

التشريع المتعلق بالنقود الالكترونية يجب عليه ان يعالج المشكلات المالية المتوقع حدوثها مثل    

غسل الأموال او المسائل الأمنية، لذلك يجب على التشريع ان ينص على ضرورة توافر وسائل 

للازمة ائية والعلاجية اللرقابة الأمنية تسمح باكتشاف النقود المزورة وتسمح باتخاذ الإجراءات الوق

 .2في حال ظهور مثل هذه المشكلات

حة غسل بشأن مكافبقانون وبناءً على ضرورة توافر ضوابط امنية فقد صدر في فلسطين القرار    

من اجل معالجة المشكلات المالية، حيث أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة  ،الأموال وتمويل الإرهاب

( من هذا القرار بقانون من اجل التنسيق 29بموجب نص المادة ) غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

وتنفيذ السياسات والإجراءات لغايات مكافحة غسل  ،مع السلطات المختصة والسلطات المشرفة

 .3الاموال

انة بتعليماتها بشأن ترخيص شركات خدمات المدفوعات نرى أيضا ان سلطة النقد تشترط في    

يجب ان يتم تقديم كتاب خطي صادر عن  ،لشركات خدمات الدفع من اجل الحصول على ترخيص

بحكم قطعي بجرائم السرقة او الاحتيال او ن المؤسسين يعزز ان لا يكون أي من المؤسسين قد أدي

                                                           
 ( بشأن ترخيص شركات خدمات المدفوعات.2018( لسنة )1( من تعليمات سلطة النقد رقم )11و 10و 1انظر نص المادة )1
لوسائل الدفع الالكتروني: رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الخرطوم، السودان،  عبد الله، الرضى حسن الرضى. الإطار القانوني2

 .57، ص2006
 ( بشأن مكافحة عسل الأموال وتمويل الإرهاب.2022( لسنة )39( من القرار بقانون رقم )30و 29انظر نص المادة )3
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او جريمة مخلة بالشرف او الأمانة او الآداب العامة  ،التزوير او الافتراء او الرشوة او سوء الائتمان

 .1ئم غسل الاموالاو أي جريمة من جرا

بالإضافة الى ان سلطة النقد تتخذ اجراءات احترازية للحد من مخاطر الجريمة الاقتصادية بما    

يشمل جريمة تزييف العملات، حيث ان سلطة النقد تعمم على البنوك ومحال الصرافة بضرورة 

 ف درجات الاتقان فيتحديث ماكينات عد النقود لديهم بما يمكنهم من كشف هذه الحالات على اختلا

 .2التزييف وتشجيع الناس على استخدام أدوات الدفع الالكتروني

نجد ان جرم فعل تزوير  ،( من القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية12/2في نص المادة )   

ن بغرامة لا تقل ع أو ،أدوات الدفع الالكتروني وعاقب على ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر

ائة دينار أردني ولا تزيد عن ألف دينار أردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا او بكلتا خمسم

 .3العقوبتين

 التزام الجهة المصدرة للنقود الالكترونية بتقديم تقارير إحصائية نقدية بصفة دورية -ت

م ونية بتقديمن الضروري ان تقوم المؤسسات والشركات المسموح لها بإصدار النقود الالكتر   

فاءة وهذا من اجل رفع ك ،بيانات إحصائية دورية الى السلطات النقدية المتخصصة كالبنك المركزي

ان توضح حجة النقود الالكترونية التي تم إصدارها او النقدية، ويجب على هذه التقارير  السياسة

 .4المزمع إصدارها خلال فترة محددة

ية ألزمت مقدم خدمة الدفع الالكتروني بتعيين مدقق حسابات لذلك نرى ان سلطة النقد الفلسطين   

ة تعيينه من الهيئة العام دواعتما ،خارجي مرخص بشرط الحصول على موافقة سلطة النقد المسبقة

 :5للشركة تتمثل مهمته الأساسية فيما يلي

ا ومرفقا به همبينا صحة القوائم المالية ل ،تقديم تقرير سنوي عن نتائج تدقيقه لحسابات الشركة -

 رأيه بهذه الحسابات.

أمور او احداث ذات تأثير سلبي على الأوضاع المالية او الإدارية  ةاعلام سلطة النقد بأي -

 للشركة فور علمه بها.

 اعلام سلطة النقد باي مخالفات قانونية لدى الشركة فور علمه بها. -

                                                           
 ( بشأن ترخيص شركات خدمات المدفوعات.1820( لسنة )1/د( من تعليمات سلطة النقد رقم )10/1انظر نص المادة )1

https://www.pma.ps/ar2  صباحا. 7، الساعة 2/10/2023، تاريخ الدخول 
 ( بشأن الجرائم الالكترونية.2018( لسنة )10( من القرار بقانون رقم )2-12/1انظر نص المادة )3
 .47مرجع سابق، صالجبوري، فؤاد ياسين خلف، 4
 ( بشأن ترخيص شركات خدمات المدفوعات.2018( لسنة )1( من تعليمات سلطة النقد رقم )16انظر نص المادة )5

https://www.pma.ps/ar
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ضافة بالإ ع توصياته بشأنها.مراجعة ومراقبة كفاية إجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي ووض -

الى انه يجوز لسلطة النقد تعيين مدقق حسابات قانوني من قبلها على نفقة الشركة في حال 

 عدم التزام الشركة بتعيينه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من بداية السنة المالية.

( على انه يجب 4دة )في المابشأن ضمان حساب النقود الالكترونية نصت تعليمات سلطة النقد    

 ،النقود الالكترونية إصدارعلى الشركة المرخص لها مزاولة تقديم خدمات المدفوعات المتضمنة 

تزويد سلطة النقد بكشف حساب مصادق علية من المصرف وكشف اصدار النقود الالكترونية 

ي وقت الصادر عن أنظمة الشركة بشكل شهري وبحد اقصى يوم العمل الخامس من كل شهر، وا

 .1اخر تحدده سلطة النقد

 إلزام المؤسسة المصدرة للنقود الالكترونية قبول تحويلها الى نقود عادية -ث

يتعين على أي تنظيم قانوني للنقود الالكتروني ان يتضمن النص على إلزام مصدري النقود    

طلب فيه أي وقت يعند سعر التداول او التكافؤ في  ،نقود قانونية إلىالالكترونية بقبول تحويلها 

 ،، لأنه في حال عدم وجود علاقة بين النقود الالكترونية والنقود القانونية2رهايحامل هذه النقود تغي

فمن شأن ذلك ان يعزى المؤسسات المصدرة الافراط في عملية الإصدار وفي النهاية خلق ضغوط 

 .3تضخمية على الاقتصاد

 باحتياطي لدى البنك المركزي إلزام مصدر النقود الالكترونية بالاحتفاظ  -ج

يجب على البنك المركزي ان يفرض قيودا خاصة بالاحتياطي النقدي على مصدري النقود    

وهذا يعمل  ،زيادة في خلق النقود الالكترونية مما يؤثر على السياسة النقدية ةيالالكترونية، تحسبا لأ

ند مع الصور الأخرى للنقود التي تخضع ع ،على استقرار الأسعار والمساواة بين النقود الالكترونية

إصدارها لمتطلبات الاحتياطي النقدي، وتعد نسبة الاحتياطي المقرر على الجهات المصدرة من اهم 

الأدوات المستخدمة للحد من عرض النقد، وهذا يكون من خلال الزام جهات الاصدار بإيداع نسبة 

 .4دى البنك المركزيمعينة من النقد العادي على شكل احتياطي نقدي ل

                                                           
 ( بشأن حساب ضمان النقود الالكترونية.2023( لسنة )1( من تعليمات سلطة النقد رقم )4انظر نص المادة )1
 .50خلاص، محمد فوزي، مرجع سابق، ص2
. ضوابط البنك المركزي لتنظيم التعامل بوسائل الدفع الالكتروني مع الإشارة لواقع البطاقة البنكية في الجزائر: المجلة الدولية رشام، كهينة3

، 2021، 1، ع4، مجللأداء الاقتصادي، مخبر السياسات التنموية والدراسات الاستشرافية، جامعة اكلي محند اولحاج البويرة، الجزائر

 .163ص
 .49فؤاد ياسين خلف، مرجع سابق، ص الجبوري،4
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( من القرار بقانون بشأن المصارف نصت على ما يلي:" يودع الاحتياطي 42/2فنجد ان المادة )   

، وبناءً على ذلك صدرت 1النقدي الالزامي لدى سلطة النقد وفقا لتعليمات تصدرها لهذه الغاية"

 .2النقدي ( بشأن الاحتياطي الالزامي2022( لسنة )10تعليمات سلطة النقد رقم )

 ضرورة وجود تنسيق وتعاون تشريعي ودولي -ح

ود وانه من السهل التعامل بهذه النق ،النقود الالكترونية تعتمد في وجودها على النقد التكنولوجي   

 ،عبر الحدود عن طريق شبكة الانترنت، وهذا ينتج عنه عدة صعوبات تتعلق بتحديد التنظيم القانوني

ا المعاملات والصفقات التجارية التي تتم من خلال النقود الالكترونية، الذي من الممكن ان تخضع له

ابه القواعد ليس من الضروري ان تتش ةانف ،ولكن حتى لو قامت تلك الدول بتقنين التعامل بتلك النقود

 ،لان  ذلك يثير مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق عند حدوث مشكلة قانونية ،القانونية المنظمة لها

وبالتالي فالتنظيم الوطني للنقود الالكترونية لن يكون فعالا ما لم يستكمل بتنسيق وتعاون دولي، لذلك 

 .3فمن الضروري ان تتعاون الدول من خلال اتفاقيات يوضح فيها مسؤوليات مواطني كل دولة

ل هذه خلا لذلك نجد ان سلطة النقد الفلسطينية قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع عدة دول تهدف من   

الاتفاقيات الى وضع إطار يتم من خلاله توثيق أواصر التعاون والتنسيق من اجل الحفاظ على 

وأنظمة التسوية والدفع ووسائل الأداء  ،السياسة النقدية والاستقرار المالي والرقابة المصرفية

ل الإرهاب والشمول المالي وضبط السوق وإدارة النقد والسيولة ومكافحة غسل الأموال وتموي

، ومن الدول التي تعاونت معها سلطة النقد 4والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وغيرها من الاهداف

 :5هي ما يلية الفلسطيني

 .2017مذكرة تفاهم بين سلطة النقد والبنك المركزي التونسي  -

 .2017مذكرة تفاهم بين سلطة النقد والبنك المركزي العراقي  -

 .2017النقد وبنك المغرب مذكرة تفاهم بين سلطة  -

 مذكرة تفاهم بين سلطة النقد وبنك الجزائر. -

 .2016مذكرة تفاهم بين سلطة النقد ومصرف البحرين المركزي  -

 .2014مذكرة تفاهم بين سلطة النقد والبنك المركزي الأردني في مجال الرقابة المصرفية  -

 .2014مذكرة تفاهم بين سلطة النقد والبنك المركزي السويدي  -

                                                           
 ( بشأن المصارف. 2010( لسنة )9( من القرار بقانون رقم )42/2انظر نص المادة )1
 ( بشأن الاحتياطي النقدي الالزامي.2022( لسنة )10انظر تعليمات سلطة النقد رقم )2
 .266-265رحمة، جودة إبراهيم، مرجع سابق، ص3
اهم بين بنك المغرب وسلطة النقد الفلسطينية، الموجود على الموقع الالكتروني ( من مذكرة تف3انظر المادة )4

https://www.pma.ps/ar/AboutPMA//MOUs  صباحا. 11:30، الساعة 3/10/2023، تاريخ الدخول 
https://www.pma.ps/ar/AboutPMA//MOUs5  صباحا. 12، الساعة  3/10/2023، تاريخ الدخول 

https://www.pma.ps/ar/AboutPMA/MOUs
https://www.pma.ps/ar/AboutPMA/MOUs
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 .2013مذكرة التعاون مع وزارة التطوير والتخطيط البوليفية والبنك المركزي البوليفي -

 الفرع الثاني

 شراف والرقابةالأنشطة والأدوات التي من خلالها تمارس سلطة النقد الإ

لضوابط الشكلية والتنظيمية التي تعتمد عليها سلطة النقد من اجل الحد من المخاطر إلى ابالإضافة     

وحماية الأطراف المتعاملين فيها، لابد من وجود أنشطة  تي تتعرض لها وسائل الدفع الالكترونيال

 وأدوات فعالة تعتمد عليها سلطة النقد من اجل اصدار وسائل الدفع الالكتروني وتنظيمها قانونا.

 شراف والرقابة: الأنشطة التي من خلالها تقوم سلطة النقد بممارسة وظيفة الإاولا

دولة بتقييم مدى امتثال شركات خدمات الدفع الالكتروني  ةاقبة: يقوم البنك المركزي في أيالمر .أ

ة من خلال الرقاب ،أيا من أنشطة الدفع الالكتروني لمعايير ومتطلبات ممارسة تلك الأنشطة

المستمرة والحصول على المعلومات الخاصة لتلك الشركات وتحليلها لضمان سلامة الأوضاع 

رصد الظواهر التي تتطلب اصدار توصيات او تعديلات بالإضافة لإعداد تقارير المالية و

 دورية لكل منهما.

لابد من الحصول على معلومات مفصلة حول نظام  ،بداية حتى يقوم البنك المركزي بهذه المهمة 

ه بالدفع او التقاص او التسوية او نشاط خدمات الدفع ذات الصلة وسياساته والمخاطر المرتبطة 

وخطط النمو المستقبلية بحيث يتم الحصول على هذه المعلومات من مصادر مختلفة من أهمها ما 

 :1يلي

 المعلومات المتاحة بشأن تصميم طبيعة خدمة الدفع الالكتروني وادائها. -

 المستندات الخاصة بنظام الدفع الالكتروني. -

 ام.التقييم الذاتي للنظام والذي يقع على عاتق مدير ومشغل النظ -

البيانات الخاصة بمدى امتثال مقدمي خدمات الدفع الالكتروني للتعليمات الصادرة الخاصة  -

 بطبيعة عملهم.

 التقارير الدورية لأنشطة خدمات الدفع ونظام الدفع الالكتروني. -

 مخاطر اجتماعات مجلس إدارة شركات خدمات الدفع الالكتروني. -

ر تي تقوم بمهام البنك المركزي كما اسلفنا سابقا، وبالنظباعتبار ان سلطة النقد في فلسطين هي ال   

سلطة  -1( من القرار بقانون بشأن المدفوعات الوطني نجد انها نصت على ما يلي:" 7لنص المادة )

النقد هي الجهة المخولة بالإشراف على أنظمة المدفوعات وفقا للتعليمات الصادرة عنها لهذه الغاية، 

                                                           
 .53-52خلاص، محمد فوزي، مرجع سابق، ص1
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ة المخولة حصرا لتقديم خدمات تسوية المدفوعات والتقاص وتسوية سلطة النقد هي الجه -2

في سبيل تحقيق ذلك يجوز لها انشاء وتشغيل او  ،المدفوعات والأوراق المالية المتعلقة بالأعضاء

سلطة النقد هي الجهة المخولة حصرا بالإشراف على  -3المشاركة في ملكية أي نظام مدفوعات، 

يجوز لسلطة النقد اتخاذ إجراءات الزامية  -4لتكنولوجيا المالية...، شركات المدفوعات وشركات ا

تجاه أي من الجهات الخاضعة لرقابتها بصفتها الجهة المشرفة على أنظمة التقاص والتسوية، واتخاذ 

 .1الإجراءات التصويبية والعقابية الواجب تنفيذها بحق أي شخص وفقا لأحكام القانون"

 هاأننجد  ،ن سلطة النقد هي المخولة بالإشراف على شركات خدمات الدفعفبناءً على اعتبار ا   

الشركات المتقدمة للحصول على طلب ترخيص ان تزود سلطة النقد بدارسة جدوى اقتصادية  ألزمت

والميزانيات التقديرية والشركاء المتحملين في الشركة للسنوات الثلاث الأولى من عمل الشركة 

عرض وية، وبمسودة خطة العمل الاستراتيجية للشركة لخمس سنوات قادمة، مستندة لتقديرات واقع

ووصف حول اليات عملها ودعم  ،توضيحي مكتوب بنوع خدمة الدفع الالكتروني وأهدافها

واية عروض توضيحية أخرى  ،ومواقع انتشارها المخططة ،المشتركين فيها والمستفيدين منها

طة النقد الزمت شركات خدمات الدفع بتعيين مدقق حسابات ، كما نجد ان سل2تتطلبها سلطة النقد

خارجي مرخص ويشترط موافقة سلطة النقد المسبقة واعتماد تعينه من الهيئة العامة للشركة، ويجب 

عند تعيين المدير العام للشركة ومدير العمليات ومدير تكنولوجيا المعلومات حصول موافقة سلطة 

 .3لسلطة النقد رفض اعتماد تعيين أي منهم في حالات محددةويحق  ،النقد على هذا التعيين

التقييم: يقوم البنك المركزي باستخدام المعلومات التي حصل عليها اثناء المراقبة لفهم ترتيبات  .ب

بهدف تطوير السياسات وتبني معايير الاشراف والرقابة المناسبة،  ،الدفع والتقاص والتسوية

حديد أنشطة خدمات الدفع وبهذا يهدف البنك المركزي لتحديد وبعد تقيم المخاطر يأتي دور ت

الفجوات واقتراح التوصيات اللازمة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية وبهدف توفير تغذية راجعة 

لمراجعة وتطوير وتعزيز اهداف الاستقرار المالي والسياسة النقدية، بالإضافة الى ان البنك 

ل عليها اثناء المراقبة لتقييم مدى امتثال شركات خدمات المركزي يستخدم المعلومات التي حص

الدفع للمعايير والسياسات المعتمدة وبالتالي الحكم على مدى الالتزام بالمعايير التي من شأنها 

 .4تحقيق السلامة والكفاءة

                                                           
 ( بشأن المدفوعات الوطني.2022( لسنة )41( من القرار بقانون رقم )7انظر نص المادة )1
 ( بشأن ترخيص شركات خدمات المدفوعات.2018( لسنة )1قد رقم )ح( من تعليمات سلطة الن-ج-ث-أ-10/1انظر نص المادة )2
 ( بشأن ترخيص شركات خدمات المدفوعات.2018( لسنة )1( من تعليمات سلطة النقد رقم )16و8انظر نصوص المواد )3
 .54خلاص، محمد فوزي، مرجع سابق، ص4
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لذلك نجد ان من صلاحيات سلطة النقد تكليف مفتش على شركات خدمات الدفع من اجل التحقق    

لامة وكفاءة الأنظمة الالية المستخدمة ومدى توافر الرقابة والفصل في الاصلاحيات وكفاية من س

 .1ودقة مخرجاتها وتلبيتها لاحتياجات العمل ومتطلبات سلطة النقد

 ،حداث التغير: بعد تقيم أنشطة خدمات الدفع الالكتروني التي تقدمها شركات خدمات الدفعإ .ت

واذا  ،كانت تلك الأنشطة متوافقة مع السياسات والمعايير المعتمدةيتم تقديم التوصيات فيما اذا 

كانت متمتعة بدرجة كافية من الأمان والكفاءة، كذلك فيما اذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات 

أخرى، ومن أدوات البنك المركزي لإحداث التغيير هي الاقناع الادبي والتعليمات الهامة، 

مشاركة في الأنظمة، التنسيق مع السلطات الأخرى، السلطة اللازمة الاتفاقيات التعاقدية، ال

لطلب التغير، اصدار التشريعات والتوجيهات، والبنك المركزي يكون له الحق في فرض 

الامتثال والعقوبات الإدارية عند احداث التغيير من خلال تطبيق التشريعات والتعليمات 

 . 2بالخصوص

لفلسطينية تقوم بإصدار تعديلات بشأن التعليمات التي أصدرتها من اجل لذلك نجد ان سلطة النقد ا   

( 2التنظيم والاشراف والرقابة على شركات خدمات الدفع الالكتروني، فقد أصدرت تعليمات رقم )

( بشأن ترخيص شركات خدمات 2018( لسنة )1( بشأن تعديل التعليمات رقم )2021لسنة )

 .3المدفوعات

 النقد الفلسطينية في الاشراف والرقابة على وسائل الدفع الالكتروني ا: أدوات سلطةثاني

الاطار التشريعي: تقوم سلطة النقد الفلسطينية بوضع وتحديث الأطر التشريعية المناسبة لأنشطة  .أ

بشكل يلبي ويعكس ترتيبات أنظمة الدفع ونماذج الاعمال  ،خدمات الدفع الالكتروني

وسلامة مكوناته وتحقيق  ،فاعلية نظام الدفع الالكترونيوالمشاركين بهدف ضمان كفاءة و

د ان وتعزيز الشمول المالي، تحقيقا لذلك نج، الشفافية والكفاءة التنافسية وحماية المستهلكين

سلطة النقد الفلسطينية أصدرت تعليمات تشغيل وتقديم خدمات الدفع الالكتروني التي تهدف 

الالكتروني في فلسطين، بحيث أصدرت تعليمات تنظم لضبط عمل وتنظيم تقديم خدمات الدفع 

فيها علاقة شركات خدمات الدفع مع المستخدمين ومع الوكلاء وتعليمات بشأن ترخيص شركات 

                                                           
 شأن ترخيص شركات خدمات المدفوعات.( ب2018( لسنة )1( من تعليمات سلطة النقد رقم )19انظر نص المادة )1
 .54خلاص، محمد فوزي، مرجع سابق، ص2
 ( بشأن ترخيص شركات خدمات المدفوعات.2018( لسنة )1( بشأن تعديل التعليمات رقم )2021( لسنة )2انظر تعليمات رقم )3
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خدمات الدفع وتعليمات بشأن اصدار المحفظة الالكترونية وبشأن اصدار بطاقات الدفع 

 .1المسبق

ون ذلك من خلال قيام السلطة المخولة بالإشراف الإطار التنظيمي لسياسة الاشراف والرقابة: يك .ب

 ،من اجل تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة ،والرقابة بنشر السياسة الخاصة بالإشراف والرقابة

فهذا يعزز الانضباط الذاتي من خلال جعل مديري ومشغلي أنظمة خدمات الدفع متوافقين مع 

 .2ات المرتبطة بهاأنظمة وخدمات الدفع وقواعد عملها وطبيعة العملي

شركة ترغب بممارسة أنشطة خدمات الدفع الحصول على ترخيص  ةالترخيص: يجب على أي .ت

( من 10من سلطة النقد وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها لهذه الغاية، حيث نصت المادة )

 انه يجب على المتقدم للحصول علىبشأن ترخيص شركات خدمات الدفع تعليمات سلطة النقد 

تها تقديم طلب الموافقة المبدئية مرفقا معه مستندات بين ،رخيص تقديم خدمات الدفع الالكترونيت

، فقد 3( متطلبات ترخيص خدمة الدفع11وأيضا بينت في المادة ) ،التعليمات في نص المادة

قامت سلطة النقد الفلسطينية بمنح تراخيص لخمس شركات لتقديم خدمات الدفع الالكتروني من 

 المحافظ الالكترونية والبطاقات الالكترونية التي سبق بيانها في الفصل التمهيدي. خلال

تعمل سلطة النقد الاشراف على مقدمي خدمات المدفوعات من خلال تكليف مفتش او اكثر  .ث

للتفتيش على مقدم خدمات المدفوعات في أي وقت لفحص الدفاتر والسجلات والأنظمة والاليات 

عمال من خلال التحقق من سلامة المركز المالي وفعالية إدارة مخاطر الأ ،والبيانات المالية

وتقيم الأداء وجودة الخدمات، التحقق من سلامة وكفاءة الأنظمة الالية المستخدمة ومدى توافر 

والفحص في الصلاحيات والتحقق من مدى توافر السياسات والاتفاقيات  ،الرقابة الثنائية

راءات العمل لتنفيذ تقديم الخدمات في اطارها السليم، كما يجوز والسجلات والمعايير وإج

لسلطة النقد التعاون مع أي جهات رقابية محلية ذات صلة والتعاون مع المؤسسات والجهات 

الرقابية في الدول الأخرى واي جهات اجنبية او مؤسسات دولية تقوم بمهام مشابهه وتبادل 

 .4المعلومات معها

                                                           
 ، انظر أيضا الموقع الرسمي لسلطة النقد الفلسطينية55صخلاص، محمد فوزي، مرجع سابق، 1

%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%https://www.pma.ps/ar/%D8%AA%D8%B4
-B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9/2021-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA  تاريخ ،

 مساءا. 12:40، الساعة 5/10/2023الدخول 
 نفس المرجع، نفس الموضع.2
 ( بشأن ترخيص شركات خدمات المدفوعات.2018( لسنة )1( من تعليمات سلطة النقد رقم )11و 10ادة )انظر نص الم3
 ( بشأن ترخيص شركات خدمات المدفوعات.2018( لسنة )1( من تعليمات سلطة النقد رقم )20و 19انظر نصوص المواد )4

https://www.pma.ps/ar/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9/2021
https://www.pma.ps/ar/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9/2021
https://www.pma.ps/ar/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9/2021
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النقد الفلسطينية قامت بإنشاء وحدة الاشراف على نظم الدفع وهي وحدة كما نجد ان سلطة  .ج

مستقلة تابعة لمجموعة الاستقرار المالي، أنشأت بما يتوافق مع المعايير الدولية وافضل 

الممارسات والمبادئ، تهدف هذه الوحدة الى ضمان سلامة وكفاءة عمل أنظمة الدفع من خلال 

 ،ملها واحداث التغير في هذه الأنظمة في حال استدعى الامر ذلكمتابعة هذه الأنظمة وتقييم ع

يهدف للتقليل من  الذي لضمان توفر عنصر الكفاءة والأمان والاشراف على أنظمة الدفع

المخاطر النظامية والمخاطر المحتملة التي تواجه أنظمة المدفوعات وتعزيز ثقة المستهلك 

 .1بأنظمة الدفع المتعددة

ان سلطة النقد الفلسطينية تمارس رقابة فعالة على الشركات التي تقدم خدمات الدفع وبذلك نجد    

الالكتروني ابتداءً من منح التراخيص مرورا بعمليات الدفع الالكتروني والأدوات المستخدمة في 

الدفع وتقوم بإصدار الضوابط الرقابية من خلال تكليف مفتشين على شركات خدمات الدفع من خلال 

ق ويسر وبشكل يحافظ على حقو ،ليمات التي تصدرها بما يضمن تقديم خدمات الدفع بسهولةالتع

 والتزامات كل أطراف عملية الدفع وبما يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي.
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 الخاتمة

تم التساؤل عن ماهية وسائل الدفع الالكتروني وصورها والتزامات  ،من خلال هذه الدراسة   

طرافها، وعن مدى كفاية وقدرة النصوص القانونية في التشريع الفلسطيني على حماية المتعاملين أ

فقد تم تقسيم الدراسة لفصل تمهيدي بعنوان ماهية وسائل الدفع  ،هذه الأسئلة نفيها؟، للإجابة ع

 ن  الالكتروني، وفصل اول بعنوان اشكال وصور وسائل الدفع الالكتروني في فلسطين، وفصل ثا

بعنوان مخاطر استعمال وسائل الدفع الالكتروني ووسائل حمايتها والرقابة عليها، وقد توصلت 

 الباحثة لعدة نتائج منها ما يلي:

 النتائج

ً التجارة الالكترونية في وقتنا الحالي تعتبر محرك -1 صة لتنشيط العمل التجاري وفر فعالاً  ا

ى نها تعتمد علكبر الأرباح وذلك لألخلق أسواق جديدة تعرض فيها المنتجات ولتحقيق ا

نظام الدفع والوفاء الالكتروني، لم يقم المشرع الفلسطيني بإيراد تعريف مباشر للتجارة 

وانما يمكن تعريفها بانها: عملية بيع وشراء الخدمات والمنتجات باستخدام  ،الالكترونية

يوب، رونية الا انها لها أيضا عكتوسيط الكتروني، بالرغم من المزايا التي تحققها التجارة الال

فيمكن ان تكون بين الشركات او بين الشركات والمستهلكين او بين ، عدة أشكالويوجد لها 

 المستهلك والحكومة وغيرها من الاشكال التي تم ايرادها.

عرف وسائل الدفع الالكتروني من خلال التعليمات الصادرة عن سلطة المشرع الفلسطيني  -2

كافة الخدمات التي ترتبط بإرسال واستقبال وتنفيذ أوامر الدفع في أي من النقد بانها:" 

 27بحيث نجد انه نص في المواد ) ،بوسائل الدفع الالكترونيوأيضا اعترف ، العملات

( على ان التحويل الالكتروني والشيك 2017( لسنة )15( من القرار بقانون رقم )28و

هي من وسائل الدفع الالكتروني ولكنة لم يتوسع في ، الالكتروني وبطاقة الدفع الالكتروني

( من القرار بقانون سالف 28شرح احكامها ولم يفصلها، ونجد أيضا انه نص في المادة )

وسيلة أخرى تعتمدها سلطة النقد أي انه ترك المجال لسلطة النقد باعتماد أي  ةالذكر بان أي

وسلطة النقد نظمت هذه الوسائل من خلال وسيلة دفع جديدة لم تذكر في هذا القرار بقانون، 

 تعليمات صادرة عنها.

تتجلى أهمية وسائل الدفع الالكتروني في تسهيل المعاملات التجارية الالكترونية وتعود  -3

أهميتها على الاطراف المتعاملين فيها، تتميز وسائل الدفع الالكتروني بمجموعة من 

عاملاتهم المالية بشكل أسهل، ولتحقيق اهداف الإيجابيات التي تساعد أطرافها على إتمام م
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التعامل بهذه الوسائل لابد من وجود أطراف متعاملة بها وهم مصدر وسيلة الدفع الالكتروني 

 وحاملها والتاجر.

تعتبر الحوالة الالكترونية من اقدم الطرق لتحويل الأموال واوسعها انتشارا، فقد عرفها  -4

( بشأن المدفوعات الوطني 2022( لسنة )41ون رقم )المشرع الفلسطيني في القرار بقان

بانها امر تحويل الأموال بوسائل الكترونية، اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية 

فمنهم من ذهب بانها حوالة حق، البعض الاخر قال بانها عقد وكالة  ،للتحويل الالكتروني

في النهاية الى انها عملية بحتة تستمد او انابة او اشتراط لمصلحة الغير، ولكن استقروا 

ولا يمكن تفسير طبيعتها القانونية بأوصاف مستمدة من ، أصولها من العرف المصرفي

القانون المدني، فالحوالة الالكترونية تصرف قانوني يشترط فيه توافر الشروط الموضوعية 

شروط الخاصة التي لإلى االعامة لصحته وهي الرضا والمحل والسبب والأهلية، بالإضافة 

 لتنفيذ امر التحويل، وان يرد التحويل تتمثل في ضرورة وجود حسابين ووجود رصيد كاف  

 على مبلغ من النقود وان يتم التحويل بوسائل الكترونية.

من وسائل الدفع أيضا المحافظ الالكترونية التي تعتبر من الوسائل الحديثة، حيث صدرت  -5

قد ليم شركات خدمات الدفع لخدمة المحفظة الالكترونية، تعليمات سلطة النقد بشأن تقد

اختلف الفقهاء في تحديد طبيعتها القانونية فمنهم من ذهب الى انها نوع جديد من النقود، 

ومنهم من قال انها أموال مكتوبة، او وسيلة دفع جديدة، ولكن بحسب ما ترى الباحثة فهي 

 وجية.وسيلة دفع جديدة اوجدتها التطورات التكنول

ظهرت الأوراق التجارية الالكترونية كوسيلة من وسائل الدفع الالكترونية والتي هي عبارة   -6

عن محررات معالجة الكترونية بصورة كلية او جزئية تقوم مقام النقود في الوفاء، تطرقنا 

ً في هذه الدراسة للشيك الالكتروني والسفتجة الالكترونية، هذه الوسائل لا تعتبر نموذج  ا

للدفع وانما هي تمثيل الكتروني لوسيلة دفع قديمة وتقليدية تم تطويرها لتتماشى مع  اً ديدج

 التطور التكنولوجي.

تعتبر البطاقات البنكية من وسائل الدفع الالكترونية التي نص عليها المشرع الفلسطيني في  -7

انما و ،بتنظيمها( من القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية ولكنة لم يقم 28المادة )

ترك امر تنظيمها لسلطة النقد الذي اقتصر على تنظيم بطاقات الدفع المسبق من خلال 

بشأن تقديم شركات خدمات الدفع لخدمة اصدار بطاقات الدفع سلطة النقد صدور تعليمات 

المسبق، اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية للبطاقات البنكية بحيث قاسوها على 

نها كالوكالة والكفالة الا انها لها طبيعة خاصة لأ ،العقود التقليدية في القانون المدني بعض
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عملية الكترونية ينطبق عليها القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية لاعتبارها معاملات 

 الكترونية.

رقل قد تعيعاب عليها بوجود مخاطر أنه بالرغم من إيجابيات وسائل الدفع الالكتروني الا  -8

تتمثل في الاعتداءات عليها او مخاطر قانونية والتي تقنية مستخدميها، قد تكون مخاطر 

ض الأموال وغيرها، لذلك لابد من وجود إجراءات متبعة يتتمثل في التهرب الضريبي او تبي

للحد من هذه المخاطر، فيوجد حماية تقنية تتمثل في التوقيع الالكتروني والذي منحة المشرع 

لفلسطيني حجية التوقيع  التقليدي اذا توافرت فيه شروط التوقيع الصحيح والذي وضحها ا

بشأن المعاملات الالكترونية، وتقنية  ( من القرار بقانون34المشرع الفلسطيني في المادة )

التشفير وكلمة السر وغيرها من الوسائل للحماية التقنية لوسائل الدفع، الحماية التقنية وحدها 

لذلك لابد من وجود حماية قانونية تتمثل في الحماية الوطنية التشريعية من خلال ، كافيةغير 

إقرار المسؤولية المدنية والجزائية لأطراف عقد الدفع الالكتروني بالنظر لقانون العقوبات 

ة كما ان الحماية القانوني، ( والقرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية1960( لسنة )16رقم )

مثل في التعاون الدولي من خلال منظمة التجارة العالمية وغيرها من الجهود الدولية تت

 لحماية وسائل الدفع الالكتروني.

الرقابة على أدوات الدفع الالكتروني ضرورية جدا لحماية مصالح جميع الأطراف ومن   -9

نية د الفلسطياجل الحد من المخاطر والمصاعب والقدرة على إدارة المواقف، تحتل سلطة النق

ً هام اً مركز في ضبط النظام والرقابة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسات النقدية  ا

 تبدأ عملية الرقابة منلذا والمسؤولة عن عملية الاشراف والرقابة لتحقيق الصالح العام، 

ل لامرحلة اصدار وسيلة الدفع الالكتروني حتى مرحلة تسوية العلاقة مع العميل من خ

اعتماد سلطة النقد على أدوات من اجل القيام بمهام الرقابة تتمثل في وضع اطار تشريعي 

 لأنشطة خدمات الدفع الالكتروني والترخيص والتفتيش وغيرها من الأدوات.  

 التوصيات

 من اجل إنجاح نظام الدفع الالكتروني نقدم مجموعة من التوصيات كما يلي:   

ينظم وسائل الدفع الالكتروني من حيث صورة واثارة  ،خاصضرورة وضع نظام قانوني  -1

 والحماية المقررة له.

ضرورة التشدد في حماية وسائل الدفع الالكتروني مدنياً وجزائياً لان ذلك سيؤدي الى  -2

 حماية التجارة الالكترونية أيضا.

 ها.من ( لتشمل كل أنواع وسائل الدفع الالكتروني الحديثة28ضرورة تعديل نص المادة ) -3
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 لابد من المشرع الفلسطيني من إقرار وتطبيق قانون المبادلات والتوقيع الالكتروني.  -4

حث المشرع الفلسطيني لإيجاد نظام يعالج الأوراق التجارية الالكترونية )الشيك  -5

الالكتروني والسفتجة الالكترونية( من خلال تحديد ماهية كل منهما، ووضع قواعد تحكم 

فاء وعدم الاكت ،راق التجارية بشكل يتماشى مع طبيعتها الالكترونيةاصدار وتداول الأو

( من القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية التي جاء فيها:" ... 26بنص المادة )

تطبيق احكام قانون الأوراق المالية على تداول الأوراق المالية الكترونيا"، وإيجاد عقوبات 

 لقواعد التي تحكمها.مشددة في حال مخالفة أي من ا

ينظم ويعالج البطاقات البنكية وعدم الاكتفاء بتعليمات سلطة النقد التي تطرقت سن قانون  -6

لبطاقات الدفع المسبق فقط بسبب كثرة استخدام هذه البطاقات من قبل المستخدمين الامر 

 تعدد أنواعها والتي لابد من تنظيمها ومعالجتها.إلى الذي أدى 

ة حديثة أدوات رقابييعات الفلسطينية نصوصاً صريحة تضمن استخدام أن تتضمن التشر -7

تعمل على تحقيق كفاءة وسائل الدفع الالكتروني بما يحقق احتياجات الافراد منها وبشكل 

يضمن الحد من المخاطر التي تتعرض لها وتنظم العلاقة بين أطراف وسائل الدفع 

 الالكتروني.
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Abstract 

Electronic purchase method appeared as a facilitated exchange process to save 

time and cost, it eliminated the problem of lack of liquidity and reduced the problem 

falsification, it has become an engine of economic development, the Palestinian 

legislature recognized the importance of electronic payment methods in fulfilling 

financial obligations. Therefore, it issued Law No. (15) of 2017 regarding electronic 

transactions and instructions from the Monetary Authority regarding the regulation of 

electronic payment methods. This study addressed the importance of electronic payment 

methods in the scope of e-commerce, considering that payment methods are a 

fundamental requirement for engaging in e-commerce. It discussed the concept of e-

commerce, electronic payment methods, their importance, characteristics, and 

drawbacks, in addition to licensed payment companies which offer electronic payment 

services in Palestine. 

The researcher in this study addressed various types of electronic payment 

methods, including electronic money transfers, while discussing their nature, importance, 

distinguishing features, legal nature, forms, conditions, and effects. Additionally, other 

electronic payment methods such as e-wallets, electronic commercial papers, electronic 

checks, electronic bill, and discussion on bank cards were addressed. 

Despite the advantages offered by electronic payment methods in completing 

financial transactions, they also entail technological and legal risks that must be protected 

against. The researcher examined how to provide protection for electronic payment 

methods from both technical and legal perspectives, whether at the domestic or 

international level, and the regulatory systems overseeing them. 
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The results of the research has concluded a variety of results, the  most significant 

that the Palestinian project has admitted e-commerce purchase methods in Law which 

was issued regarding electronic transactions and instructions, though it was not wildly 

explained, therefor the researcher provided number of recommendations for creating a 

successful electronic purchase methods,  one of which applying a especial legal  paying 

methods to organize e-commers transactions regarding it ways, efficacy and protection. 

And to insure a clear prominent legal text that provides a supervised modern legal tool 

which insures efficiency of electronic purchase methods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


